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 م٢٠١٤الرقابة التبادلية بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية في دستور 
  دراسة مقارنة بين مصر والكويت

  الد محمد قاسمالباحث/ وائل خ
  مقدمة

ة  ها ف ي ت إل ة ال ائ الأساس ات إح ال ل ل ب ال أ الف ع م
ولة  ة،ال ن ى  القان ة. ومع ي ة ال ا ق ولة ال ة في ال انات ال ا أنه إح ض

ل  ها  ف ها و ل م لى  ات ثلاث ت ولة على ه ائف ال زع و ورة ت أ ض ا ال ه
ل الأخم ات  ،قل ع ال ل ه ال ة م ه ل سل اق  ا أن ت ي أ ع ا 

ر س قا لل ها  ة إل ها ال ف ل الأخ في أدائها ل   .)١(ال
ل ب  أ الف ة م م اي اقف م لفة م سات ال ات،ولق وقف ال ل  ال

ام ال ق ن ئاسي  ام ال ال ت  ي أخ سات ال ي فال ل ال ها،ف ها ب ع وه  –و
ة  -الأغل ف ة وال ل ال عاون ب ال ق ال ها ب ن ب ل ال ة الف ف أخ 

ة". ان ل اس "ال ال ف  ي تع   وهي ال
ة ة ال ا ة ال عاون  –ونق ا ال ق ه ة ما  -في شأن ت ل سل اش  ه أن ت

قا لأح اصات  ها م اخ ة لها.وس إل ر ال س   ام ال
  :أهمية البحث

ة في  ف ة وال ل ال عاون ب ال ة ال اني ح ل ام ال عة ال ض  تف
ا ه را ب وضة دس ف ار العلاقة ال ال  ،إ ل في أع ل م ال اك  ل في اش وت

لاها الأخ  ي ت فة ال ان لاخ ،ال ل ة ال اش ان م اء إ ة س ل اصاته في الع
ة ف ة ال ل ال ال ه على أع ة رقاب اش ى في م ة وح ة  ،ال ل أو في ت ال

ان ل ة أو في حل ال ان ل ال ال ة للأع ف ة ب  ،ال ادل ة ال قا ال ف  ع وه ما 
ة ف ة وال ل ال   .)٢(ال

                                                 
ة  ،سع ال علي .د )١( ات ال لا ر لل س اسي وال ام ال ات في ال ل ل ب ال قة الف ح

ة مة ل ،الأم راه مق امعة ع شرسالة د ق  ق ة ال   .١٩ص ،١٩٩٩ ،ل
ة )٢( ف ة ال ل ان لل ل ة ال ان ،قابل رقا ل ة لل ف ة ال ل ة ال ف  ،رقا ع ة وه ما  قا ال

ة ف ة وال ل ال ادلة ب ال ة  ،ال ا ة ل ة وأساس انة مه اره ض اع أتي ذل  و
ر/ رم  . (راجع ال ر س ن ال اع القان انة ق ،وص اع ن  ال ة العامة للقان ،ال ر س  ال
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ء ما  م،وفي ض ائف تق ان ل ل ة ال اش فة فإن م اء في أداء ال اته س ه وصلاح
ة  ل ال ال ة أع ة أو في شأن رقا ة،ال ف مة في  ال ة ال ف رقا ه ا ت إن

اسات العامة  ف ال ي وت ال ت ولة،م ا لل ة وح ان افقة على ال ة وال ام اتها ال
ة) ال ائ ال ي  ،(الق سائل ال أتى ذل إلا م خلال ال ان وهي ولا ي ل ر لل س فلها ال

ه  لة م ه ل وس ع على ذل أن ل ف . و ة والأث رجة في الق دة وم ع ها م ع
ة  اس سائل م امها،ال وف  اس ارسة في  إثارتها،ووق و ا ال د وض اعاة ق و

ا  أن،ه ف  ال ر،و اجهة ال الق اصاتها في م ة اخ ف ة ال ل ة ال اش ة فإن م ل
ة، ا على العلاقة معها. ال رة حفا س ا ال ال ق  ا ت   إن

ة  ل ة ال اش ر ح م ق ان الإشارة إلى أنه  ة  ي على ذل أنه م الأه و
ال  ة أع قا را ل رة دس ق سائل ال ام ال اتها في اس ائفها وصلاح ة ل ال

ارس ا م د وض اعاة ق مة وم ة  ،هاال ف ة ال ل ة ال اش قابل فإن م ال و
ة  ة ال ل ة ال ر في شأن رقا س فلها ال ي  سائل ال ى ال ق اصاتها  لاخ

ة ا د ال ار ذات الق ان) في إ ل عاون ب  ،(ال ه في تأك ال ا  ل ذل م
س ه في ال ص عل ة على ال ال ف ة وال ل ال لا على  ،رال ع

ة. ا ق ارسة ال قا لل ة وتع اب اة ال ار ال   اس
ات  ق ق ال ا أدنى ش في أن ت ال قة،ولا  ا أك على ح  ال ل ال ي

ة  اب اة ال ا لل ل دع عاون ب ال ارها،ال ارها،بل  واس ق ة  اس اش وض م
فات  ال وت ة أع سائل رقا ان ل ل مة،ال ة  ال ف ة ال ل ة ال اش ل ض م و

ة  سائل رقا ان،ل ل ارسة ال ا لل ارا ص ل إ ا  ام  ،م اوز اس م ت انا لع وض
رة ق سائلها ال ة ل ادل ب  ،كل سل قلال ال ازن والاس أ ال ا على م وحفا

ل اف ال ،ال ق الأه ا وت ه عاون ب فع إلى ح ال ا ي ا م ة في ه
ال.   ال

                                                                                                                       
عة  ة،ال ال ة ال ة الع ه ان وراجع أ تلاها،وما  ٣٥٢ص ،١٩٨٣ ،دار ال ر/ رم ا ال

خ ر  ،محمد  س ن ال ة العامة للقان ة ،ال ان عة ال ة ،ال ة الع ه  ،٩٨/١٩٩٩ ،دار ال
  ).٢٩٤ص
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ل ا ال م ،وم ه ا على ما تق ر  ،وتأس اثلة في  ص راسة ال ر ال ل ت
ها ل تع ل وس عاون ب ال . ،ووسائل ال ل للأخ ل م ال ة    ورقا

  المبحث التمهيدي
  مفهوم الاستجواب وآثاره القانونية

  المطلب الأول
  يمهمفهوم الاستجواب وإجراءات تقد

  :تمهيد وتقسيم
ر  س ة، أق ال ا ق اد ال ات ال ولا علي مق ة ون ع اما للإرادة ال اح
ل الأمة  ة، فعه إلي م ان ل ة ال قا ال الإدارة العامة لل اع أع أ إخ ي م ال

ة ف ة ال ل ال ال ة أع ا ة م   .)٣(ه
ارس بها ي  سائل ال اب أه ال ل الاس ة علي  و قاب ه ال ل الأمة مه م

ي  ف الها، وق  ة لأع اخ ة وال اس ي ال اته مع ل في  مة، إذ أنه  ال ال أع
ائها. أح أع مة أو  ال قة  ح ال ة الأم إلي    في نها

: ع ل إلي ف ا ال   وعلي ذل نق ه
ع الأول: ه م الأدوات  الف غ ه  اب وعلاق م الاس ة.مفه قاب   ال
اني: ع ال اب. الف ي ت تق الاس اءات ال   الإج

  الفرع الأول
  مفهوم الاستجواب وعلاقته بغيره من الأدوات الرقابية

اني  ل ال ال اب وال اب (اولا) الاس م الاس ان مفه ، ب ل ا ال اول ه ن
ا) اني (ثال ل ق ال اب وال ا)، الاس   .(ثان

  اولا
  الاستجواب مفهوم

لاح  لام وفي الاص ة وهي رجع ال ر الإجا ب، وال ة ج ل اب لغة م  الاس
اب ل ال ي    .)٤(ع

                                                 
ال الإدارة في ال "دراسة  .أ.د )٣( ة علي أع ان ل ة ال قا ه الله"، ال الح "رح ل ال ان ع ال ع

ق، ال ق لة ال ر في م ة"  م ة ت امن ع، د ة ال ا د ال ، ١٩٨١ة، الع
 .١٤ص
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ل الأمة  اء م جه م أح أع ب م ر فه اتهام م س ن ال أما في فقه القان
ة  ولة العامة، قائ علي وقائع واض ن ال ز في شأن م ش زراء أو ال ئ ال ل

دة اص م وم خل في اخ ا ي له م ن، وم ر أو القان س وجا علي ال ل خ ، ت
ه.   وجه إل

ة في ال ر س ة ال ض ال أنه  )٥(وق تع رت  اب، وق م الاس فه ل
ضها: ع ة ن ه ادئ ج لة م   ج

ر  -١ ر مق زراء، ح دس زراء وال ل ال ات إلي رئ م ا ه الاس ج إن ت
ل الأم ة لع م ل ة علي ال ة ال ل ة ال اه رقا ة، وه أك م

ر علي  س ام ال ام ال ها  اه أجلي م ة  اس ة ال ل ه ال لي  ة، وت ف ال
لاد  ن ال اك الأمة في إدارة ش ابي وش ل ال زارة أمام ال ة ال ل أ ال م

ها، وم ال ف ة ت ا ها وم ان اف علي ق فاتها والإش الها وت مة في أع ام ال
اب. ض م الاس ق الغ ل ذل م شأنه أن    ودها، 

ه،  -٢ اس ح س ب، وت ق إلي ال ه ال ج ا ه ت فهاما إن اب ل اس أن الاس
زراء،  زراء أو إلي ال ات إلا إلي رئ ال ا ه اس ج ا ت ل را ولا ع ح دس لا 

ن الا ب ألا  ة وج اش عل م ي ت ولة العامة وال ن ال اب إلا في أم في ش س
: أنه لا  د ذل اها م اه في م ها وما له م أث  اس ن س اش  أو غ م
د م  ق ض ال ضعا له ولا ضاع الغ اصة م ر ال ن الأم ح أن ت

اع ه ال ا تلقي م ابي ل م ل ال لا علي أن ال اب، ف ة الاس  ال
ه أو  ل م ق ال اته  ص ة وخ ره ال ال م أم زراء أو ت علي ال

. ه به  ال
زارة  -٣ ة ال ل ق ال ة في ت اب ه ال ني ل الاس إن الأساس القان

ال  ة الأمة علي أع ق رقا قة فعالة، أ ت ابي  ل ال ة أمام ال اس ال
مة، ما  ل وأداء ال ل له في ال ض الأصلي لا م ا الغ ق ه ج ع ت

                                                                                                                       
ه  )٤( ة واس ا وجا ا ا وج ة وجا ه إجا اله، وق أجا ه ع س ل: أجا لام، تق ة رجع ال الإجا

ة  ر، وأنه ل ال م مقام ال ق ة اس  ا ة وال ا ة والاس اب له، والإجا ه واس ا واس
ان ال اب، راجع: ل ، أ ال ب).ال ب، مادة (ج  ع

ل رق  راجع: )٥( ارها في ال ة  ٨ق ة ٢٠٠٤ل ر جل ر في ٩/١٠/٢٠٠٦م تف دس م م
د رق  م) الع ة (ال ال س ة ال ارخ  ٧٩٠ال ن ب ة وال ان ة ال  م.١٥/١٠/٢٠٠٦ال
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ع  د ج اب غ م ل الأمة في الاس أن ح ع م ل  ابي، لا وجه للق ال
ها  ها ال ف فق صاح ود  ه ال اوز ه ال، ت ع ود م ح الاس ق لها ح ق ال

لاقه، لأن للغ ل لا  علي إ ل ق ات ح م ا أن الاس ل  قا ق الق  حق
ل الأمة ال في  ان لع م ار، إن  ة والاع عا ال ر والأولي  ن هي الأج ت
ق  ة، وله ت ال ورة وأه ه واق له ض اجة إل ا دع ال ل اب  الاس
ه  ع زراء أو إلي وز  ل ال هه إلي رئ م ج ار ت اله واخ ع اس لاس ال

ا عه، إلا أن إم ض ار م ورة واخ ات م غ ض ا ابل م الاس مة ب ر ال
ه  ل ه ه في م ابي وق ل ال ع علي ال الها، و لها ع أع ع ة  أو أه

ها. قلل م  ات و ا  الاس
  ثانيا

  علاقة الاستجواب بغيره من الأدوات الرقابية
ع م خلالها، ت ي ت سائل ال ع ال ة  ة ال ل ر لل س ل كفل ال

فاوت م ح الأث وه  سائل ت ه ال مة، غ أن أه ه ة علي ال ان ل ة ال قا ال
ا يلي: ه  ف ن   ما س

  الغصن الأول
  الاستجواب والسؤال البرلماني

ة  قا اه ال ه م م ال ه م ل الأمة في ال لا ر أن ح ع م
ة الع ل ق ال ر ل س عها ال ي ش ة ال ان ل سائل الفعالة ال امة، وه م ال

ة. ف ة ال ل فات ال ال وت ة أع ا ة ل ة ال ل حة لل   ال
ادة ( ال وف ن ال جهه أح ٩٩والأصل في ال ر، ه ال ي س ) م ال

ر  زارته م أم عل ب ا ي اح  ق الاس زراء  ل الأمة إلي أح ال اء م أع
هلها  ات  ا ال ون ألة وأع لاء م ة أو اس ق م واقعة مع ائل، أو ال الع ال

الفات  ر أو إلي م مة إلي أم م الأم ه لف ن ال ق  ة، أو أن  غام
. ل حه علي ال ا ي  راكها م ع ما لاس ض أن م ث    ح

ق ولا أص ح أو ال ي ال فهام إلي مع ي الاس اوز مع ال لا  م أن ال ح ومعل
ا ا ا )٦(اس ة ب اس ي ال ل مع ال في أنه  اب ع ال ق الاس ف ل  ، و

                                                 
ادة ( )٦( أن ال ر  س ة لل اح ة الإ ال ر ما ٩٩وق جاء  س ص ) م ال لة ال ه: "الأس ن

ات  مة أما اله اسة العامة لل زراء ع ال ل ال جه إلي رئ م ا ت ادة، إن ه ال ها في ه عل
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م  ى ق ، وم ل ع أم مع احات م ال انات أو إ ل ب ف إلي  ال ي ال
ال في  م الأحاي إلي لف ن  اف ال ، ان هي الأم انات ان ل ال ال

ي  ر أو ال ائل إلي أم م الأم ه ما ب ال ق أم ، و ف مع م ت
قة  ع ال ض ح م ع  ه، وق  ائ ه وله ن اق اب فإن له م ل أما الاس وال

ا الأث ال فل له ه ب أما ال ز ال   .)٧(ال
اد ( ص ال اد (١٠٠)، (٩٩وعلي ه ن ص ال ر، ون س - ١٢١) م ال

ة ل١٤٥ اخل ة ال اني ) م اللائ ل ال ال لف ع ال اب  ل الأمة، فإن الاس
احي: ة ن   م ع

ا لا  -١ ل الأمة،  اء م اب م أك م ثلاثة م أع م الاس ز أني ق لا 
اني  ل ال ال ، حال أن ال ز واح زراء أو ل ل ال ئ م ه إلا ل ز تق

ائ ائ ال ا ب ال ا عل ائ ارا ث اره ح اع ل، لا و زراء ال ز أو رئ ال ل، وال
. ه إلا م ع واح  ز تق

 ، ها الغ خل ف عه ي ض ة عامة في م اق ال لا ي م وغ خاف أن ال
ائ علي خلاف  ل ال ة م ق ه الإجا عق علي ه ه أو ال ة ع الإجا هي إما  و

ع أ  ل ج قاش م ق ال لل ح ال ف اب ال  ا ق الاس ل الأمة،  اء م ع
. ز ال قة  ح ال ع  ض ي معه إلي إثارة م   ف

                                                                                                                       
زراء، أما  ل ال ن م ولة ل ها وز ال أل ع قة بها  ل زراء أو ال ل ال اسة م عة ل ا ال

ا م أن ال ال وزارته ومعل ه ع أع ل م أل  زراء  ي ال فهام إلي مع ي الاس اوز مع ل لا 
ادة ( ه ال ا ن عل ا م ا ح اس ق ولا أص ح أو ال ع ١٠٠ال ر"، و  س ) م ال

ادل  لة ل ل إنه وس ق ه الآخ  ع ة، و ل ة وت ال قا لة لل اني وس ل ال ال الفقه أن ال
عاون ول الاتهام، لأ ل علي ال مات، ودل عل مة ح ال ل ال ه  ع ال ق  د تق ال ن م

ه ل  ق ال في ح أن ال ة، ف مات مع ل معل ة، أو  ألة مع ح م ض ان مع ل الإدلاء ب
ة  زار ن اب ال ل الأمة، راجع: الاس مة وجهة م مات ب جهة ال ادل معل اتهاما، بل ت

ق لة ال تها م ة عق ة، حلقة نقاش ارخ تق اني ٩/١٢/٢٠٠٠ق ب د ال ر في مل الع م م
ن  ون، ي ة والع ام ة ال ق، ال ق لة ال ها. ٨م، ص ٢٠٠١ل ع  وما 

)٧( : ل رق  أن رة في ال س ة ال ار ال ة  ٨ق ة ٢٠٠٤ل ر جل م ٩/١٠/٢٠٠٦م تف دس
ه. ق الإشارة إل  س
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ة م خلال  -٢ ف ة ال ل ل ال ة علي ع ان ل ة ال قا ق ال ال ت ض ال غ
فهام ع  زراء للاس ز أو رئ ال اص ال خل في اخ ر ت اح ع أم اس

ه، فه لا  ها إل ق م واقعة وصل عل ل أو ال ه ة أم م ل ك ال
دة  ر ووقائع م ع أن ي علي أم اب ال ي لاف الاس ة،  اس ال
ر أو  س الفة لل ها م ج ع زراء، ون ز أو رئ ال اص ال ن م اخ وقع ت

ن.  القان
از وألا  -٣ إ ة و ا اغه  ع إف ا ي ه لا م اب في أن  اني والاس ل ال ال ف ال ي

ارات ار  ي  ات أو إض اص أو اله امة الأش اس  ها م غ لائقة أو ف
ز  زراء أو ال لاغ رئ ال إ ل الأمة  م رئ م ق لاد، و ا لل ة العل ل ال
ال أول  ول أع اب في ج ال أو الاس رج ال ا، و ه ر تق أ م ال ف

لاغه. ة م تارخ إ ة تال  جل
ة اق م  غ أنه لا ت م ام علي الأقل م ي ة أ ان ات ث ل ف اب ق الاس

ل  افقة رئ م ، وم ج ذل ال ت ع د حالة اس ي م ذل وج ه، و تق
ه  اب، أن  ع ال أو الاس ل، والأصل في ال ع ز علي ال زراء أو ال ال

ه، إلا أنه إ دة ل ة ال ل ز في ال زراء أو ال ل ال ها رئ م ل أ م ذا 
ل لأك م  أج ن ال ه، ولا  ل ه ل ع وج إجاب ع لا ي علي أس له إلي م تأج

. ل ار م ال ق ة إلا  ه ال  ه
اه  -٤ ه دون أن ي دة ل ة ال ل ر ال ه ع ح م اب إذا غاب مق ق الاس

ه أو ا اب ع م ه الاس لي م وجه إل اء وذا ت ة أح الأع ه ع ن
عي. ل ال هي الف اب أو ان مه لأ س م الأس  مق

ال،  ي ت ال ام ال ه وهي ذات الأح د إلي سق هاء دور الانعقاد فلا ي أما ان
رة  ق ة ال ل ر ال مه ع ح اب في أن تغ مق ال ي ع الاس غ أن ال

ق  د ل هاء دور الانعقاد، لا ي ه، أو ان ع أجاز ل لا علي أن ال ال ف ال
ة إلي  ا الة  ه ال د في ه ع ال ا ب أدوار الانعقاد وأوج أن ي لة  ه الأس ج ت
أن،  ا ال رة في ه ق اع ال ال ق  ائل دون ال لغها إلي الع ال ل ل رئ ال

ة. ة تال ال أول جل ول أع رج في ج   علي أن ت
  
  
  



  بين مصر والكويت م دراسة مقارنة٢٠١٤الرقابة التبادلية بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية في دستور 

  وائل خالد محمد قاسمالباحث/ 

 

٦٠٥ 

  الغصن الثاني
  ب والتحقيق البرلمانيالاستجوا

ه، وأساسه  اس ح س ب وت ق إلي ال ه ال ج اب ه ت ان الاس إذا 
ز أن  ل الأمة، ولا  ة أمام م اس زارة ال ة ال ل ق ال ة في ت ني ال القان
ل  ئ م ه إلا ل ز تق ا لا  اء،  اب م أك م ثلاثة أع م الاس ق

زراء أو ل ن م ال دة وقع ت ر ووقائع م ع أن ي علي أم ، و ز واح
ن. ر أو القان س الفة لل ها م ج ع زراء، ون ز أو رئ ال اص ال   اخ

اخلة في  ر ال ق في أ أم م الأم ان لل أل ل ل الأمة ب فإن ح م
اص ادة (اخ ر في ال س فله ال ادة ()٨()١١٤ه،  ن رق ١٤٧، ورددته ال ) م القان

ة  ١٢ ل الأمة١٩٦٣ل ة ل اخل ة ال   .)٩(م في شأن اللائ

                                                 
ادة ( )٨( ر علي١١٤ت ال س ،  ) م ال ق ان ت لف ل ل وق أن ي ل الأمة في  أنه: " ل

اص  اخلة في اخ ر ال ق في أ أم م الأم ائه لل ا أو أك م أع ب ع أو ي
ل  ي ت انات ال ثائ وال هادات وال ولة تق ال في ال ع م زراء وج ، و علي ال ال

." ه  م
ادة () ٩( ن ١٤٧ت ال ة  ١٣رق ) م القان ل الأمة ١٩٦٣ل ة ل اخل ة ال م في شأن اللائ

ا أو أك  ب ع ق أو ي ان ت لف ل ل وق أن ي ل الأمة في  ادرة علي انه: " ل ال
زراء  ، و علي ال ل اص ال اخلة في اخ ر ال ق في أ أم م الأم ائه لل م أع

هادات وال ولة تق ال في ال ع م ل وج ن  ، و أن  ه ل م ي ت انات ال ثائ وال
ق في  ل الأمة لل لها م ي  ان ال ن لل اء علي الأقل، وت ة أع قعا م خ ق م ال

ادة ( اصه وفقا لل اخلة في اخ ر ال رة ١١٤أم مع م الأم ق ات ال لاح ر، ال س ) م ال
ادت ( ة ال٩) و(٨في ال ة".) م اللائ ة الع ل في ص ة الف ة في شأن ل   اخل

ن رق  القان ادة  ه ال ة م ه ة الأخ ف الفق ة  ١ي أنه أض اني ١٩٦٤ل ل ق ال م في شأن ال
د  م، الع ر في ال ال في، وال هاز ال ة، ص  ٤٦٢وصلاح ال ة العاش   .١٦ال

ادة ( ا ت ال ة علي أ٨ك ن في ) م ذات اللائ ع اع أو ال عاء ال ر اس ة أن تق نه: "لل
صلا  اه م ل ما ت اذ  ها وات لاع عل مة للإ ة أوراق م ال ل أ د و ه ه أو ال ة ع ص
عاء  ن اس قات، و اء ال ة أو أك لإج ة ف ائها ل ب م أع قة، ولها أن ت لل

ل اء علي  ل ب اب م رئ ال د  ه اص ال ل ال ل أو ال ة  ال ال  الل
ادة ( " وت ال ل ع ٩اسلات ال ة  ر أمام الل د ع ال ه لف ال ) علي أنه: "إذا ت

ل  ة أن ت ، فلل غ ال وا  ة، أو شه ا ع الإجا ع وا وام ني أو ح ال القان إعلانه 
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اء  ة أع قعا م خ ن م ق  له أن  ل ال اب فإن  وخلافا للاس
ر  ق في أم مع م الأم ل الأمة لل لها م ي  ان ال ن لل علي الأقل، وت

ادة  اصه وفقا لل اخلة في اخ ر. م ١١٤ال س   ال
ار  ها في ق د ملام ر ت اكل وأم ق ه  م ان ال ض م تأل ل فالغ
ف في الغال ت  ه اب ال  لاف الاس ل الأمة  ادر م م ق ال ال

ة. اس ة ال ل   لل
ق ع  ل ال ن م غ أن  داها ت رة هامة م ة دس ت علي ذل ن و

ال صادرة م قة أع ان ق وقع في عه وزارة أو وزارات سا ة، ون  ف ة ال ل  ال
ل  قة علي ال ة سا اب ال ن ل أو م ل م ة، وفي  ال مة ال ل ال علي ت

الي   .)١٠(ال
                                                                                                                       

أن ل  ة وز الع ا ل م اء  م رئ ال ني ال قا لقان ه  ة عل م ع الع رفع ال
ة". ائ اءات ال  والإج

ف رق  )١٠( ل ال رة في  س ة ال ار ال ة  ١/١٩٨٦راجع: ق ر ١٤/٦/١٩٨٦جل م م
د  م" الع ة "ال ال س ة ال ة  ١٦٧٠ال ارخ  ٣٢ل ب م ذل ٢٢/٦/١٩٨٦ب م وق

ل رق  ارها في ال ا ق ة  ٢/١٩٨٦أ ة "ال ١٤/٦/١٩٨٦جل س ة ال ر في ال م م
د  الع م"  ة  ١٦٧٠ال ارخ  ٣٢ل ة ٢٢/٦/١٩٨٦ب ن ة والقان ائ عة ال الق س م ، م
ة. ون   والإل

ارخ  ة أنه و ار ال أنه ق ر  ع ال ص ض ل ١/٤/١٩٨٥وأصل ال اء م م أح أع م تق
اني، إ ل ال ب ل الأمة  اعات م اض اج رة تقار وم ل ص اد،  ة والاق ال لي وز ال

ة  اي س اب  ١٩٨١إدارة ال ال م ي اد  ة والاق ال ه ال وز ال ه، أجا ى تار وح
ة  ، وفي جل ل ا ال ة إلي ه ا ر الاس ع ه أنه ي اء ١١/٣/١٩٨٦قال  ادة أع ع ال م  م تق

ل الأمة  ل إلي تعق ال الع م أن م ع ال ق واس ة ت ل ل ار ت وع ق
الفات  ل الإدارة في م ع م ال وق ه اح ي م ل الأمة  ات ع م ح تل ال

ن رق  ام القان فات ٣٢/١٩٦٩لأح ل الأمة م أن  إلي سلامة ت ي ي م م، ول
اسة ا ر س ا ه ال ال وه م عه  هج ال ي ة، وعلي ح ال ة وال ق ولة ال ل

ق  رة وال أم ل ال ض ب ه ل الأمة لل اء م ب أح أع ر ن ن تق اته وفقا للقان م صلاح
ل  لاغ م ، و ار عي أو اع م ذ لأ ش  ع ، و اع تق خلال ثلاثة أشه ها، وي ف

مة  ل ال  ، ل زراء ب ها، ال ل ، فأج  ع ة أس ار ل ا الق وع ه ل ال في م تأج
رة  س الفات ال ه ال ه وج ض  انا ع ه ب ض  انا ع اد ب ة والاق ال ها ألقي ال وز ال ع
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ز ع  اب ال رة اس س ة ال اح ز م ال اب فإنه لا  لاف الاس
ا  زارة أ ه ال ل قة علي ت ا ال ال ار الأع ورها، غ أن اس ه وق ص ان صف

فا  اء أو ت ه إج ود سل أنها في ح ة دون أن ي  ع اسة سلفه ال ز في س ال
ها ه ع ا ز اس نا لإزالة الع أو إصلاحه،  ه قان   .)١١(في م

                                                                                                                       
ارخ  وع، و ا ال ل الأمة علي ه ، ورغ ذل واف م الف ال ار ال وع الق ي شاب م ال

زراء، غ م أرسل ر ٢٧/٣/١٩٨٦ ل ال ار سالف ال إلي س رئ م ل الأمة الق ئ م
ه ( ل زراء  ل ال ارخ ١٦/٨٦أن م ة ب عق ولة ٢٣/٣/١٩٨٦) ال ل وز ال ر ت م ق

ادة ( ها تف ال ل ف ة  رة،  س ة ال ء إلي ال زراء لل ل ال ن م ) م ١١٤ل
ان ما إذا ر، وذل ل س ق ا ال ان ت ل ل ل الأمة في ت ب ع م  ،ان ح م ن

ي  ر ال ل الأم ل  ، و ه ح لقا لا  ادة سالفة ال حقا م ق وف ن ال ائه لل أع
اقي  ادة ذاتها وم  ل م ن ال ا ت ا ال ح مق  ل أم أن ه رها ال ق

س اف ال اد والأع ر، وم ال س ص ال ه ن د في ه ق ق ال ان ال ان ما إذا  رة، و
زارة  ال ال لقا لأع د شاملا م الفة أم أنه ي ه ال ل ش دة ت ع أن  ع واقعة م ادة ي ال
قة  ال وزارات سا ي وقع في أع ر ال ق الأم ا ال ل ه ، وهل  ي دون ت أو ت

اء  اق رقوأث قة وفي ن ا ال الأمة ال ة م ل ت الفات في ف ع م ق ها أو ع إدعاءات ب اب
ع علي  ر  لع علي أم ق أن  ق أو للع ال ة ال ان لل ال وما إذا  ا  قة مه سا
الا  قا وع رت ت ي ص ان ال ل بها والق رة ال س اد ال ها وفقا لل ها ل مة أن تف ال

ا ال اد أم أن ه ه ال م له اد وع ة للأف ص ها ال في ال رة أخ وم ق دس قابله حق  
ولة  ا لل ة العل ل ي وال اد ال م تع الاق ل ع ك، و في لل هاك ال ال ان
ارها "أن ح  ق ق ة في م رت ال ان، وق ق قة في أم الائ ت ال ا إذا ما فق لل

ق ن اء ت ل الأمة في إج ادة (م ي ال ع ١١٤ابي، علي مق ض ل أ م ر  س ) م ال
ابي  ل ن ان حاصلا في عه وزارة أو م قابي، ول  عي أو ال اصه ال خل في اخ ا ي م
دا  عا م ض ن م في أن  ا  دة، ون اء ع واقعة م ن الإج م أن  ، ول يل ق سا

ق م  ه ال ، وما   عال لاع واضح ال ي إ ق ه  لة إل ال ال الأع ام ال ال 
اء  أس اس  ه م ا  ض ل ع انات دون ال ثائ والأوراق وال افة ال ق علي  ب لل الع ال
ع  اصا  ك الأخ أش لاء ال وال ة م ع ان لات الائ ه ة وال ال اك ال اب ال وأص

." ار  أو اع
)١١( : ل رق  أن رة في ال س ة ال ار ال ة  ٨ق ة ٢٠٠٤ل ر جل م تف دس

ه.٩/١٠/٢٠٠٦ ق الإشارة إل  م س
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  الفرع الثاني
  الإجراءات التي تحكم تقديم الاستجواب

ل الأ ة ل اخل ة ال اره ن اللائ اع اب  و تق الاس اءات وش مة إج
دة،  م علي وقائع م ق ا  أن   ، ل ة إلي رئ ال ا م  ق اتهاما  أن 
ة  اب في دائ قع الاس ورة أن  لا علي ض ن، ف ر والقان س ص ال الف ن وألا 

مة. اص ال   اخ
ة ل ة ال ل و ال ان ال ع، ب ا الف اول ه و  ن اب (اولا)، وال ق الاس ل

ا). اب (ثان ق الاس ة ل ل ة ال ض   ال
  ولاأ

  الشروط الشكلية المتطلبة لتقديم الاستجواب 
اب  قه في تق الاس ارسة الع ل ل الأمة م ة ل اخل ة ال أحا اللائ

اءل ر م امه علي أدلة ت اب و ة الاس ة ت ج ل عها أو و ش زارة ج ة ال
ا، وأن  ل م اب إلي رئ ال م الاس ق ورة أن  أح وزرائها، فاش ض

دة. ا علي وقائع م   ن قائ
  الغصن الأول

  الاستجواب صحيفة اتهام مكتوبة تقدم إلي رئيس الس
ل  ل الأمة إلي رئ ال م م ع م ق اب أن  ل الاس  لق

ا، ف .م ل ة ال ه شفاهة في جل ا اس م الع  ق ح أن ي   لا 
اغه  ع إف اسي ي اب ه اتهام س ا أن الاس ا الاش ة في ه ولا ر أن ال
اء  ه، و أع د عل اد ال إع ة  تها الف مة م خلال أجه م ال ى تق ا ح م

ت علي ش ا اوره و لاع علي م ل الأمة م الإ داه م ه م ة أم ج ا ل
ة غ  ي ع ج اض ز إضافة م فة فلا  ال اردة  اب ال اور الاس ق  ال
ز  ه م أجل مفاجأة ال اق اء م اره أث ج ع إ عات ت ض ام م ه، أو إق اردة  ال

عه. ض وم  ت  الل ة ت ل قائع تف علقا ب ان م   بها، إلا ما 
ا جاء ن ادة ( وعلي ه ل الأمة علي أن: ١٣٤ال ة ل اخل ة ال ) م اللائ

قائع  عات وال ض از ال إ فة عامة و ه  ، وت  ئ ة لل ا اب  م الاس ق "
اس  ها م ارات غ لائقة أو ف اب  اولها ... و ألا ي الاس ي ي ال

ا ل ة العل ل ال ار  ات أو إض اص أو اله لاد".امة الأش   ل
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اب،  ل الاس ة ل ات ال ألة تق ال عالج م م ل  ق ان ال ال وذا 
ادا  ل إس اره اتهاما ي اع اب  عة الاس ال ل ض  ا الف اهة ه ا ن ب إلا أن
قة معه،  ل ال اب أن  اها، أ لاب للاس ي ع قائ ال ن حاملا لل ولاب أن 

ا  أ  ة ك اب قائع ال ه، علي ال اب أو رف أي الاس اره ب ل الأمة ق اء م ع
ثائ  ات وال انات وال ة م ال ة واح ع علي أرض قف ال ع أن  ا ي ه، ل

اب. ع الاس ض علقة    والأدلة والأسان ال
از  اب، إب م الاس ل الأمة مق ز لع م ت علي ذل أنه لا  ات و م

ق  ه،  ف  ة ل ت ه اد وقائع وأسان ج اب، أو إي ة الاس اق اء م ة أث ه ج
سا علي  س ورا أو م ن ما ورد بها م ة أن  اب، دفعا ل ه الاس اج م وجه إل إح

اب. ف الاس ارسة ع ه ه ال وج ه لا ع خ   الع ذاته ف
ة ال ل ال ال عق علي أع ان ال ر وذا  س ج ع ال ها ح ت ارس ة وم ف

ة غ  ان ل ارسات ال ه، فإن رص ال ف  ز ال ا لا  امه واج ه أح أو ت
ة  ه رة م اف دس ة وأع ان ل ارسات ب س م ى لا ت ع ح ض علي ال رة ف س ال

رة. س ر وخارج الأ ال س   لل
م أوج "ألا ي ق ان ال ال ها وذا  ارات غ لائقة أو ف اب   الاس

د  لاد" إلا أنه ل  ا لل ة العل ل ال ار  ات أو إض اص أو اله امة الأش اس  م
ي  اص ال امة الأش اس  اب، ولا لل ارات الاس ها في  ي  اقة ال ارا لل م

وق العام لل جع في ذل إلي ال عاده ون أن ال د إلي اس اعة، ولي آداب ت
عة  ة م ال ة في دولة ال وال اف الأصل قال والأع ها وال ة ف ق عامل ال ال

ة ة ال   .)١٢(الإسلام
ة،  ل اب في ذات ال اني إلي اس ل ال ال ل ال ز ت ال أنه لا  ي  وال

ادة ( ح ن ال ة.١٢٧وفقا ل   ) م اللائ

                                                 
م  )١٢( : "ل ال ه وآله وسل ل الله صلي الله عل ه قال: قال رس د رضي الله ع ع ع ع الله ب م

ار في الأدب وأح وأ " (رواه ال ).عان ولا لعان ولا فاح ولا ب اك ان وال  ب ح
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د ذل أنه لا  ها وم لي ف ي ي ة ال ل ع ال اب إلا  ال إلي اس ل ال ز ت
له  د جاز له ت ال ع  ق ائل وفي حال ل  ه و تعق الع ال ة ع ال والإجا ال

نا رة قان ق اءات ال اب وفقا للإج   .)١٣(إلي اس
ها ة نف ل اب في ال ال إلي اس ل ال ع الفقه إلي أن تق ت لعله  و 

ة  ف ن رة ال أة الانفعال وث فة ت و لة الع س ه ال ء إلي ه م الل ت في ع
ة،  ل مات ال عل انات وال ال ائ  و ال ه في ت ل ا ة أو م ز ع الإجا اع ال لام
ز  ة ال اس ي م ة تق ل ه، ووج أن ال ائ نف ة، وراجع ال ل فإذا ما انق ال

م اس ل ع ع ان له أن  ه  ل ة ع أس ل علي إجا ر في ال س قه ال ه ل اب
اب اله إلي اس ل س   .)١٤(ت

  الغصن الثاني
  قيام الاستجواب علي وقائع محددة

د  ر وح س ها ال مة ن عل ال ال ة علي أع ان ل ة ال قا اب أداة لل الاس
ارها العام ل)١٥(إ ة ل اخل ة ال زت اللائ ه الأداة، ، وأب ة له ل و ال  الأمة ال

                                                 
عي الأول،  )١٣( ل ال ل في دور الانعقاد الأول م الف أن ما ح ا ال ة في ه ان ل اب ال وم ال

/ ع  جها إلي ال ان م اب، و اله إلي اس ش س ل الأمة/ محمد أح ال ل ع م أن ح
ا ان س ل، و ة والع ا ن الاج وضان وز ال ار ال ارخ الله م م ب م ١٤/٤/١٩٦٣له ق ق

ارخ  ه ب ز عل ة ال ع إجا اب  اس م  ء ما رآه الع م أن ٤/٦/١٩٦٣ث ق م في ض
ال  عي ال ل ال ع م الف ا ل في دور الانعقاد العاد ال عة،وذات الأم ح ة غ مق الإجا

م إلي ال د وال ق ع ل الأمة/ خال ال ال ع م قي ص س ح الع / ع ال
ارخ  ف ب ة وال ال ارخ ١١/٢/١٩٧٣وز ال اب ب له الع إلي اس م ٨/١٢/١٩٧٤م ث ح

ع. ز غ مق اب ال ء ما رآه م أن ج  في ض
ة مقارنة مع  .أ.د )١٤( ائفها، دراسة ت اعها، و أتاه، أن ة، ن ان ل لة ال ائي، الأس عادل ال

عة الأولي  ال علي دولة ق، ال ق لة ال ار م ، إص  .١٤٠، ص ١٩٨٧ال
ادة ( )١٥( جه إلي ١٠٠ت ال ل الأمة أن ي اء م ل ع م أع ر علي أنه: "ل س ) م ال

اصاته ولا ت  اخلة في اخ ر ال ات ع الأم ا زراء اس زراء ولي ال ل ال رئ م
ة  ان ع ث اب إلا  ة في الاس اق ه، وذل في غ حالة ال م تق ام علي الأقل م ي أ

ادت ( اعاة ح ال ، و ز افقة ال ال وم ع د ١٠٢)، (١٠١الاس ز أن ي ر  س ) م ال
ادة ( ا ت ال  " ل قة علي ال ع ال ض ح م اب إلي  ر علي أن ١١٧الاس س ) م ال
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اب وقائع  ام الاس ن ق و أن  ه ال رة، وم ه س ة ال تها ال وأك
اولها. دة ي عات م ض   وم

ت  قا لأنه ت ا د ي دا ت ن م ع أن  ا ي اس انه اتهاما س اب  والاس
ة. ائج خ ه ن   عل

فة الاس  ع ت ص ا ي ز أو ل أن ال ع  ي تق اب أوجه الاتهامات ال
ف بها،  رة أو ان س اته ال اج ن، أو أخل ب ر، أو القان س زراء خالف ال رئ ال

رة. س ة وال اق افة الأسان ال ة    م
صف  ، ب اه ا علي أدلة و اه العل ون ة لا تقام علي  اس اءلة ال فال

اب أداة اتهام،  ح ل الاس مه، ي ه مق مي إل ه ما ي ا  ا م ن واض تع أن 
ي  ة ال ن رة والقان س اع ال ع والق ض فه ال ة الاتهام، و ف علي ما ق العه ال
ض  ه الغ ا ع فا نا ه  د  ق اشفا ع ال ه  اد  ر ي ل م ن  أن   ، لف خ

  والإبهام.
و ال ا ال م ال لف ه ا أو وذا ت أن وقع غام اب،  ة في الاس ل

اب،  ان الاس ع ج اح ل ل اس ه  ج اب ت ه الاس ا، جاز ل وجه إل ه م
قائع  ه ال د علي ه اد ال ها الاتهام ل م إع م عل ق ي  عات ال ض ي ال ول

ل ع م أع اب، و  ة الاس اق د ل ع ال ل والأسان في ال اء م
ة  اق ة في م ار ها وال ز عل ، ورد ال قائع والأسان ه ال لاع علي ه الأمة الإ
ع  ي م أن ت ر  س ف ال ه الع ق عل اعي ما اس الة ي ه ال اب، وفي ه الاس

اب. عات الاس ض افة م اح  ي و ع ت ن إلا  اب لا  ة الاس اق   م
ل الأمة في دو  ل وق شه م لي) م الف ام (ت ر الانعقاد العاد ال

ة  ال اب وز ال ل الأمة اس اء م ع أع ل  ة  اس اسع، و عي ال ال
ارخ  ارخ ٢٤/٣/٢٠٠٤ب ة ب اب وز ال م أث خلاف ب ١٨/٤/٢٠٠٤م، واس

                                                                                                                       
ام ة ن ة م اخل ه ال ل الأمة لائ ع م ة  " اق ل ال انه وأص ل ول ل في ال س الع

ة  ر، وت اللائ س ها في ال ص عل ات ال لاح اب وسائ ال ال والاس وال وال
ان  ل أو الل ات ال لفه ع جل ام أو ت الفة الع لل ر علي م ي تق اءات ال ة ال اخل ال

وع". ر م ون ع  ب
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ائل ة م ل ع ل الأمة ح زراء وم ل ال ه )١٦(م ل زراء  ل ال ر م ، فأص
ة في ا عق اره رق (٢١/٣/٢٠٠٤ل ل تف ن ٣٠٥م، وق ض  ا ع عا) م / را

ادت ( ة ١٠١) و(١٠٠ال ا علي ال ة به ت ر ال س اد ال ء م ) في ض
ه: ائل ما ن ان م ض تل ال رة، و س   ال

عات ووقائع وأسان  ض دا  اب م ل الاس ن  ع أن  ان ي (ما إذا 
إضافة مع ل الأمة  اء م ه م أع اب أو غ ال الاس ام  از  ة، وم ج

ة أو  اء جل ر وذل أث ل ال ال د  عات أو وقائع أو أسان أخ ل ت ض م
ه). اق ات م   جل

ف رق ( ل ال ارها في  رة ق س ة ال رت ال ة ٨أص ادر ٢٠٠٤) ل م ال
ة  رت "أنه  ٩/١٠/٢٠٠٦ل ا وق ا وم اب واض ع الاس ض ن م  أن 

ض والإبهام  ا الغ ا، إذ أن م شأن ه ه ا م ن غام دة، وألا  علي وقائع م
ة  ل لا علي أن ال ه، ف اق ادا ل ع عها اس م ج ي يل مات ال عل ر ح ال تع

أن ب  ة ال ل ار م ي ت ة  اص واض م علي ع زارة  أن تق ها ت ال
ة أخ  ي عات ج ض ام م ز إق ة، وم ث فإنه لا  خ علي ح غ ها فلا ي أسان
ت   ة ت ل قائع تف علقا ب ان م ه، إلا ما  اق اء م اب أث ل الاس علي 
ع  ته و ب ع ز ال ى ي ال اب، وذل ح ل الاس ع  ض وم  الل

د  ه و م ال اق ه".ل ه والإدلاء    عل
  ثانيا

  الشروط الموضوعية المتطلبة لتقديم الاستجواب
ا  عها، وه مة في م ز أو لل اسي لل اب اتهام س ان أن الاس س ال
ل  ة ل اخل ة ال ص اللائ ه، وق ح اه تع م علي أدلة و ق الاتهام  أن 

ي  أن ت  و ال ي ال اب.الأمة علي ت ع الاس ض   اف في م
                                                 

ه )١٦( ة ه ص قائع  ي أنه و عات وال ض ن ال مة أنه  أن ت ان رأ ال ألة  ال
ه م  ل أو لغ م ال ق ز ل قا، وأنه لا  ا د ي دة ت اب م ل الاس اردة  والأسان ال
اب،   ة الاس اق اء م ة أث ي عات أو وقائع أو أسان ج ض ل الأمة إضافة م اء م أع

ل الأمة أنه  اب ي م اد اس قائع ال عات ال ض اب ال ل الاس في أن ي 
ه. اق دة ل ة ال ل لات لل ف ك ال ة علي أن ت ج فة عامة، وم ها  ز ع  ال
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ها  مة، ن عل ال ال ة علي أع ان ل ة ال قا اب وه أداة لل ان الاس فإذا 
ر، وأن  س ص ال عه مع ن ض عارض م ع ألا ي ارها العام ف د إ ر وح س ال

مة. اص ال عه داخلا في اخ ض   ن م
ا يلي: ه  ف ن   وه ما س

  الغصن الأول
  ستجواب للدستور والقانونموافقة الا

ن  ر أو القان س الف ال را ت اب أم از أن ي الاس م ج اهة ع م ال
ا ولا  صه ل ب قابي  عي وال اصه ال ارس اخ ل الأمة ح  ان م

ا وروحا ها ن وج عل   .)١٧(ز له ال
الفة  اب ي م ل أ اس ف ق ل أن ي ر وعلي رئ ال س لل

ا امه ل لأح ال ال قة أع ا ان أنه م  ن،  د )١٨(والقان ، وذا رأ وج
ها. ار ي ي اب ل م الاس ه الع مق الفة، ن ه ال   ه

ام  عي ال ل ال اني م الف ل الأمة دور الانعقاد العاد ال وق شه م
ة  ل الأمة ض وز ال اء م مه أح أع اب ق ه لاس الف مة م ه ال رأت 

ن،  ر والقان س ص ال ه.ل ا لأه ضه ن ع   ن
ارخ  -١ ة ١٩/٤/١٩٨١ب ال إلي وز ال ل الأمة،  اء م م أح أع م تق

ي أرسل للعلاج خارج ال  الات ال د ال اء وع أس ه  و ه ت ل  العامة 
ارخ  ة ب ه وز ال ات، فأجا ه ٣٠/٤/١٩٨١م أرع س اب أورد  م 

اب  ضي للأس اء ال م ذ أس را ع ع ، مع ه افق ضي وم د ال ع ة  ائ إح
ة. ه   ال

                                                 
ة  )١٧( الفة لأ ل م ل  ا ت لي، ون ي ال ع ن لا تق علي ال ر أو القان س الفة ال وع م

فات  ال وت ة، فأع ن ة قان ة قاع ن اع القان م جان الق ة  أن تل ة وال ف ة ال ل ال
ة  ن اد القان ن، وال ر، والقان س اء م ال ودها، اب ج علي ح ا أو روحا أو ت الفها ن فلا ت

ة العامة  اع ال ائح، والق ن، والل فالعامة للقان ة والع عة الإسلام اد ال  .وم
ادة ) ١٨( ل في ٣٠(ت ال ل ال ئ ه ال  ل الأمة علي أن: "ال ة ل اخل ة ال ) م اللائ

ا  انه،  ه ول اق م اله و ع أع ف علي ج ه و اس ث  ات الأخ و اله اله  ات
ان  ر والق س ام ال ل ذل ت أح اعي في  ، و ل اف علي الأمانة العامة لل لي الإش ي

ف ن  ة".و ه اللائ  ص ه
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٦١٤ 

ارخ:  -٢ ضح ١٢/١٢/١٩٨١و ف ي ه  و ل ت اله،  ه س ج ائ ت م أعاد ال
ه  ، أجا ع العلاج ال ت له ان ن ارج مع ب ولة للعلاج في ال ته ال اء م أوف أس

ا ز ب اي  ١٦رخ ال اء ١٩٨٢ي ر ع ذ أس ع أنه  ه:  اب قال  م 
ي  ة ال ة ال ه ار ال ع م أس ارج، لأن ذل  ي للعلاج لل ف ضي ال ال

ن رق  ي أوردها ٢٥/١٩٨١أوج القان ة ال ائ الات الاس ائها إلا في ال م إف م ع
ارخ  اني م الم وفي دور الا٢٧/١/١٩٨٢و ، نعقاد ال ام عي ال ل ال ف

لة  ق ة  ز ال اب ل ، إلي اس اب نه ال اله،  ل س ائ ت ل ال
ل  د إلي تع ا ي ها إن ع س ة ب ل انات ال ز ع تق ال اع ال أن ام

مة. ال ال را علي أع رة دس ق ه ال ارسة رقاب ل في م اصات ال  اخ
ل -٣ ار م اء علي ق ه:  و ل زراء  ل  ٤٥/١٩٨٢ال ن م ولة ل م وز ال تق

ة في  رة  س ة ال زراء إلي ال ها تف )١٩(م٢٥/٩/١٩٨٢ال ل ف  ،
                                                 

ارخ  )١٩( م ب ائ (.... تق ف حاصلة أن ال ال ل ال ا ل ة ت م ١٩/٤/١٩٨١وأوردت ال
ي أرسل للعلاج خارج  الات ال د ال اء وع أس ه  و ه ت ل  ة العامة  ال إلي وز ال

ارخ  ة ب ه وز ال ات، فأجا ا٣٠/٤/١٩٨١ال م أرع س ة م  ائ ه إح ب أورد 
ارخ  ة، و ه اب ال ضي للأس اء ال م ذ أس را ع ع ه مع افق ضي وم د ال ع

ولة ١٢/١٢/١٩٨١ ته ال اء م أوف ضح أس ف ي ه  و ل ت اله  ه س ج ائ ت م أعاد ال
ارخ  ز ب ه ال ، فأجا ع العلاج ال ت له ان ن ارج مع ب اي ١٦للعلاج في ال اب ١٩٨٢ ي م 

ار  ع م أس ارج لأن ذل  ي للعلاج لل ف ضي ال اء ال ر ع ذ أس ع أنه  ه:  قال 
ن رق  ي أوج القان ة ال ة ال ه ي ٢٥/١٩٨١ال ة ال ائ الات الاس ائها إلا في ال م إف م ع

ارخ  ، إ ٢٧/١/١٩٨٢أوردها، و اب نه ال اله،  ل س ائ ت ز ل ال اب ل لي اس
ل  د إلي تع ا ي ها إن ع س ة ب ل انات ال ز ع تق ال اع ال لة إن ام ق ة  ال
ة أن  مة. وأضاف ال ال ال را علي أع رة دس ق ه ال ارسة رقاب ل في م اصات ال اخ

ه ون افق ضي وم د ال ع علقة  ز وال مها ال ي ق انات ال ال ال ة وت ض الات ال ات ال
ض  ضي وم اء ال ف ع أس ائ دون ما حاجة إلي ال ال ال د علي س اف في ال علاجها 
را م ال  ة ص ة، وأرفق ال ه اء ل ال ة ال وف اسا  ، لأن في ذل م ه كل م

اب رئ رة م  ل الأمة (... وص ة وع م ادلة ب وز ال رخ ال ل الأمة ال  م
اي  ١٦ رة ١٩٨٢ف اب، وص ال والاس ع ال ض رة في م س ة ال جه إلي رئ ال م ال

ة  ل جل د ل ال ر، وق ح اب ال ة علي ال اب رئ ال اء ٩/١٠/١٩٨٢م ج م و
اض ل وم ع ال ض علقة  ل الأمة ال اض م ة فق وردت م ل ال ل  علي  ال
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ادة ( ال ٩٩ال ل الأمة في ال ان ح ع م ان ما إذا  ر، و س ) م ال
ها ألا  د م ق ، أم أنه مق  ه ح لقا لا  ا ال حقا م ه وفقا له ا  ض ل ع ي

اره  أس عل  ة، وخاصة ما ي اته ال اص وح امة الأش اس  م
ة علاجه في  ض ه ال عي حال ي ت ا ال اء ال ل أس ة م ص ال
ات  ه ون افق ضي وم د ال ع علقة  ز وال مها ال ي ق انات ال ارج، لأن ال ال

اف ال علاجها  ة وت ض الات ال ائ دون ما حاجة  ال ال ال د علي س في ال
ة  اسا  ، لأن في ذل م ه ل م ض  ضي وم اء ال ف ع أس إلي ال

ة. ه اء ل ال  ال وف
ادة  -٤ ام ال ال وف أح ه ال ج ل الأمة في ت ة "أن ح ع م رت ال ق

د٩٩( ه ح الف ارس ه ح م ا  لقا ون ر، ل حقا م س ر  ) م ال س ال
اته  ام ح ه واح ام فا علي  ه م ال ق ا  ة، م ه ال فالة ح في 
ح معه  ا لا  ضه،  ة وم ه ال ها حال ها، وم اره ف هاك أس م ان ع اصة  ال
ا في ذل  ف س ال  ة، أن  ه وز ال ي، وم دع ال ال ل اس

ن  خ م القان ه دون إذنه أو ت  .)٢٠("اس

                                                                                                                       
ارخ  ل الأمة ب ابي رئ م ج  ي  أس ر ٩/١٠/١٩٨٢ال دة  ة ال ل ال م و

ار أرسل  ار الق ل لإص اء ح ال ، وأث ف ل ال ة  مة ما جاء  اض ع ال ال
فقا  ل م ال ة  ن ة والقان ن ال ة ال ا صادرا م ل ة تق ل الأمة إلي ال رئ م
ال  ل س اب ح ع الاس ض علقة  ن ال ع رجال القان ل  مة م ق ق ة ال ن ث القان ال

ة. ز ال  الع (....) ل
وحة، أن ال في  )٢٠( ألة ال ، في ال أنه "... وح إنه ي م ذل ارها  ة ق وشادت ال

ا ا ان أم اس الا  رته س ان ص ا  ة، أ ان ل ة ال قا قف في مقابلة ح ال ا  ، إن ة ال ح ، ل
اء، إلا في  غ إف ضي  ه ال فا علي س ها ال اته وم ص ة خ ا د في ح آخ ه ح الف
ا  ه ل م عي  ازن، إذ ي قابل وم قفان علي ن م ر و س ا ال فله قان  ان ال ن، وه ود القان ح

ا ي ة،  عا ة وال ا ة ال ة واج ة عامة مع ل اءمة م ال وال ا  ه ف ب غي معه ال
ة ه ح  قا ائ في ال ان ح ال أنه إذا  ل  ع معه الق ا ي ع م ة ال ل ق م علي ن 
ة  ا ر م أجل ح ر آخ مق ع م ح دس ه ق نا ا  لقا ون ر إلا أنه ل حقا م دس

ار وم ه م أس ا ت د  اصة للف اة ال ا ال وح ال ا انها م خ ة  ه ال ها حال
ام  ه وال فا  ام ح ال في الاح ورة اح ه ض ت عل ا ي اصة،  اته ال دقائ ح
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  الغصن الثاني
  أن يقع الاستجواب في دائرة اختصاص الحكومة

اع ع  ل أو الام ع ان  الإت زراء  ز أو رئ ال اءلة واتهام لل اب م الاس
م أني قع في  اب يل ا الاس ل ه ل م ق ى  ن وح ر أو القان س الفة لل ل م ل  ع

ا ا، ف ان ا وم مة زمان اص ال ة اخ ادها  دائ عها أو أح أف مة ج اءلة ال م
ة  ل ة وال ل لازم ب ال ان ال ل،  ا الع اصها به ل مع ه اخ ع ع
                                                                                                                       
ن،  ها القان ي رس ود ال اء ذل ال إلا في ال م إف ع ي،  ، أو م اؤت علي ال ال ال

، ي اس ال م ال ال خل في مفه قارن إلي أن اس ال  و اء ال إذ ذه الفقه والق
احة أن  ه، ولا م ع له أو  ه  لاع الغ عل إ ق  اءه ي ي وأن إف ه أح ع ال ال
ل علي  ، بل  ه  ف س ا  ارج للعلاج، إن ا لل ذ اس ال ض م أرسل

ه، ول ض لا  له علاجا ب أنه م  قاد  رته  الاع ه ص ه ال علي ن  ا 
ل علي  ق م حقه في ال ، الأم ال ي ض غ عاد ه  إصاب حي  ة و ال
ص  ه وه ما  ه س ص ه و ام اس  د إلي ال ا ي ة،  ة علان ة دون أ ة ال عا ال

ه ال ال اها ت م ارات ي ه ع الغ لاع ه و فا عل ة أو علي ال ة أو العائل ال
لادة  في ال ة دخل م د ذ اس م أن م قارن إلي ال  اء ال ة وق ذه الق ا الاج
عله  لف ال  ة ل في م ا غ ت رة ف ة وأن ن ص ه اء س ال ل إف ع م ق

اء أو صف ه ألا  إلي أس قائع ل عل ال لا  ب م لا إذ له أن  ها م ج م ات ت
زراء  ال لأح ال ه ال ج ل الأمة في ت ن ح ع م م  ا تق ة ال وح أنه ل ش

ادة ( ام ال ر ٩٩وف أح س د ال ه ح الف ارس ه ح م ا  لقا ون ر، ل حقا م س ) م ال
اته ا ام ح ه واح ام فا علي  ه م ال ق ا  ة  ه ال فالة ح هانها في  م ام ع اصة  ل

ي أن  دع ال ال ح معه ل اس ا لا  ضه، م ة وم ه ال ها حال ها وم اره ف هاك أس أو ان
ة وز  ن وعلي ذل فإن إجا خ م القان ه دون إذنه أو ت ا في ذل اس ف س ال 

ارج  ألا ت ا في ال علاج ال اص  ائ وال ال ال ة علي س اء ال ل ذ أس
ا ذ  ا ع ل الأمة،  جه م ع م ال ال اوله ال انه، أما ما ي ا سلف ب ضي، ل ال
ال  ة، وت ض الات ال ة ال ارج، ون وا للعلاج في ال ي أوف ضي ال د ال ان ع اء،  الأس

افي مع ال ة ولا ي قا ائ في ال اق ح ال خل في ن ا ي رة العلاج فإن ذل م ق ا ال
ف رق  ل ال رة في  س ة ال ار ال ال"، راجع: ق ة ٣/١٩٨٢لل م ٨/١١/١٩٨٢م جل

د  م" الع ة "ال ال س ة ال ال ر  ة  ٤٤٤م ارخ  ٢٨ل ر في ١٤/١١/١٩٨٢ب م وم
ة. ون ة الإل ن ة والقان ائ عة ال الق س  م



  بين مصر والكويت م دراسة مقارنة٢٠١٤الرقابة التبادلية بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية في دستور 

  وائل خالد محمد قاسمالباحث/ 

 

٦١٧ 

ان  ة فإذا  ل ع ال ة ت ل ي، فال ا ق ار د ة في إ ل ارسة ال ة ل انة ج ض
ار  ون م ة ب ل ل ال ادا فإن ت ل اس ة ت ل ة دون م ل ارسة ال ة م سة سل

ا ل ل    .)٢١(ت
ة  ائ اب ب ال الاس ي م ل الأمة علي ت ة ل اخل ة ال ص اللائ وت

لها. مة في م زراء أو ال اص ال   اخ
ق  ان  ه إن  ا اس ف  ه ز ال ي ال اب أن  م الاس ع علي مق و

ان  زارة إن  جهه إلي رئ ال ز أو ي ة لل د ة الف ل ة ال ل ف إلي إثارة ال يه
ة. ام   ال

زار في  اص ال ألة الاخ لف م رة أن ت س ة ال رت ال وق ق
ة  ل ام ال ادا إلي أح زراء اس اب أح ال اردة في اس قائع ال عات وال ض ال
ي عه  ال ال ة أم الأع الا أصل اء أكان أع ال وزارته س ز ع أع ة لل اس ال

ات العامة ال  ات واله س ة علي ال قا اف وال ه والإش ج ال ال ه بها في م ع إل
ة  صا اق ال رج في ن ا ي زارته م ه أو ب قة  ل عة له أو ال ا قلة ال ارات ال والغ
ز  ي علي ذل أنه لا  ر، و س افقا لل ن م اب لا  داه أن الاس الإدارة، م

مة أو أح اب ال اك اس دا، دون اش ف ارسه الأم م اص   وزرائها ع اخ
زراء. ال ذل تع رئ ال زراء، م   ال

اقه  زراء، ي ن ل ال هه إلي رئ م ج اد ت اب ي ل اس رت أن  ا ق ك
ه  ا ع ذل إلي اس مة، دون أن ي اسة العامة لل اصه، في ال ود اخ في ح

ة  ف ال ت ة أع ز في وزارته، وأن ع أ ل ل ها، أو أ ع ع ت بها وزارات 
خل في  ا ي زراء  ل ال اب رئ م قه في اس ل الأمة ل ال ع م ع اس
ة  ها قائ ه ف ا اد اس مة ال اسة العامة لل ن ال أن ت اصه م  اخ

ة.   وم
ص أن تف ن رة  س ة ال ار ال ض ق ع ل ن ة  ل ر ال س ال

زارة  ها ال ل اق م اصه ون اخلة في اخ ر ال ز ع الأم اب ال ود اس ح
ص  أن تف ن رة  س ة ال ار ال ا ق ض أ ع ا ن ها. (أولا)،  ع

                                                 
ار، الاس .أ.د )٢١( مة في م جاب جاد ن ال ال ة علي أع ان ل ة ال قا لة لل س اب 

عة الأولي،  ، ال ة، ص ١٩٩٩وال ة الع ه .٣٦، دار ال الهام ها  ار إل اجع ال  ، وال
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ز  ي  زراء ال ل ال اص رئ م اخلة في اخ ر ال ر ال الأم س ال
اقها، وح ها، ون ه ف ا ا).اس ها. (ثان ة ع اس ه ال ل   ود م

الي:   علي ال ال
ود  ة ح ر ال س ص ال أن تف ن رة  س ة ال ار ال أولا: ق

ها: زارة ع ها ال ل اق م اصه ون اخلة في اخ ر ال ز ع الأم اب ال   اس
ل ال  -١ اني م الف ل الأمة في دور الانعقاد العاد ال ، شه م عي العاش

ارخ  ة ب ال جهة إلي وز ال اب ال ة الاس اس اب ٢٣/٢/٢٠٠٤و م، والاس
ارخ  ة ب جهة إلي وز ال زراء ١٨/٤/٢٠٠٤ال ل ال م أث خلاف ب م

ائل ة م ل ع ل الأمة ح   .)٢٢(وم
                                                 

رة ما يلي أولا:  )٢٢( س ة ال مة إلي ال ة ال م  ق ف ال ل ال رات  ان م وق ورد في ب
ل ال ال م ي ال ه ع ل الأمة، وق  مة وم أنها ب ال ر ل ي الاتفاق  ة أم اني ع

ان  ى الآن،  ل الأمة واس ح ة الأولي ل ل ال ات الف ا د م ب ا ال الاتفاق في ه
ل الأمة م  ات م ة م جل ل جل اد ت الي، ولا ت عي العاش ال ل ال ها في الف آخ

أن ا قاش  ا ال لاف وجهات ال في ه ا ع اخ قاش دائ ا ال ف ه ا  ة،  ان ل لة ال لأس
ل الأمة  ة  ن ة والقان ة ال ض علي الل لاف ق ع ا ال غ م أن ه أن، وعلي ال ال
اي وجهات  مة إلا أن تعارض الآراء وت ع أخ رأ ال ة تقار  أنه ع م  ات، وق ة م ع

ة في ال اس عق ة ال ل ه علي ذل م ال ا إلي الآن، و ل قائ م ٢٩/١٢/٢٠٠٣ و
دة م  ع ان م ل ج مة ح ل الأمة وال اي وجهات ال ب م ار ت ا: أنه إزاء اس ثان
د شفاهة علي تعق  ال صة له  م إتاحة الف ع ة  ارج حه وز ال ة ما  اس اني  ل ال ال ال

ا م أح أع ة ي ا الع في جل ال م ه ز علي س قة لل ة سا ل الأمة ع إجا ء م
رة ما ١١/١٢/٢٠٠٣ س ة ال ء إلي ال اسة لل اجة ال ت ال ا: أك ل الأمة، ثال م 

ارخ  ل الأمة ب ة م ته جل ا ٢٩/١٢/٢٠٠٣شه لاف في وجهات ال قائ م إذ اس ال
علقة  ان ال ع ال زراء أن  ل ال ائ رئ م ا ب ا ح ه، م ة عل اني والإجا ل ال ال ال

رة إلي  ة ال ل ل الأمة في ال ن م ولة ل زراء ووز ال ل ال ن م ولة ل ووز ال
ائ في  جه ال ة ال ه ال ر ه ق رة ل س ة ال أ إلي ال ف تل مة س الإعلان ع أن ال

م ى تل لاف ح ا ال اء  ه ع أع ل الأمة و ا وق أشار رئ م ولة، ه ات ال افة سل ه 
ح في  ني ال ر والقان س جه ال د ال ي ت ها ال رة هي وح س ة ال ل إلي أن ال ال
ا  مة  ها رأ ال ار إل ف ال ل ال ة  اول م د، وق ت ا ال لاف القائ في ه ال

ائل وذل  ه م م زراء ح ل ال مة أن رئ م ألة الأولي: ت ال الي: ال علي ال ال
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ل الأمة في  ها ع م ل ي  انات ال ات وال ق ال مان ب ز ال لا يل أو ال
ل  و الع ب ل ت را علي  ال مق ا ال اء أكان ه ا، س ه جه إلي أ م اله ال س

، انات فق ات وال ال  ال ة م الع ض س ل انات م ات وال ه ال ان ه أما 
ادة ( ها في ال ص عل اني ال ل ال ال ائ ال مات وش افة مق ت أنه  اف ر، ٩٩ت س ) م ال

ن  م الإشارة إلي م ل حها  ه ووض ال إجاب ز أن  زراء أو ال ل ال إلا إذا رأ رئ م
انات ف ات وال جه ال اني ال ل ال ال ن ال مة أنه  أن  ة: ت ال ان ألة ال ها، ال

ادة ( زراء وفقا ل ال ل ال ل الأمة إلي رئ م علقا ٩٩م ع م ر م س ) م ال
زراء،  ل ال ئ م ر ل س ده ال اص ال ح اق الاخ خل في ن ي ت ائل ال ر وال الأم

علقة فق مة  وهي تل ال ة وزارة م وزارت ال ي ت بها أ مة دون ال اسة العامة لل ال
مة  اسة العامة لل ال علقة  ة ال ان ل لة ال ة إلا علي الأس الإجا م  ة، وم ث لا يل علي ح
زراء أو  ل ال ر ع رئ م ي ت ة ال مة أن الإجا ة: ت ال ال ألة ال ها، ال دون غ

ز  ادة (ال ل الأمة وفقا ل ال جهه ع م اني ال ي ل ال ال ) م ٩٩د علي ال
ادت  ها في ال ار إل الات ال ي م ذل إلا ال ن شفاهة، ولا  ها أن ت ر الأصل ف س ال

ارة ١٣١) و(١٢٤/٢( د م  ق مة أن ال عة: ت ال ا ألة ال ل الأمة، ال ة م ) م لائ
ل ادة ("ال ة الأولي م ال الفق اردة  ه" ال دة ل ة ١٢٤ة ال ل ل الأمة، ال ة م ) م لائ

ة  ان ل لة ال ت الأس ل الأمة م خلال ت ه  اني ل ل ال ال ور علي ال ها ال ل ف ي  ال
ا ة علي ه عاد الإجا ن م ، وم ث  ل ئ ال ال م الع ل   تارخ تق ال
ع  ة  ل ل في تل ال ال ه  ال ل ور علي ال ها ال ل ف ي  ة ال ل ال ه تارخ ال ال
ة: ت  ام ألة ال ، ال ل ال ه لل  قة علي صلاح ا اءات ال ات والإج فاء ال اس
ز  زراء أو ال ل ال ة رئ م ة علي إجا ة واح عق م ائل في ال مة أن ح الع ال ال

ادة ( ادة (٩٩وفقا ل ال ر وال س اح ١٢٥) م ال د إف ل في م ل ي ة ال ) م لائ
ة  ات إضا ل لة أو  ة أس عق أ ون أن ي ال ة و ة واح ة م ه في الإجا الع ع رأ
عق  د ال ه أصلا، أو م عق عل م ال ع ن إما  اني ت ل ال ال ة ال ي أن نها ع ا  أخ 
ة أخ  د م ال ز ال  زراء أو ال ل ال م رئ م ة،  لا يل ة علي الإجا ة واح ل
ل  رود  ل الأمة ب عق ول إشعار م ها ال ي ي ة ال ات الإضا ل لة أو ال علي الأس

ام رئ عل  ال ا ي ا، أولا: أنه  تان ورد به م م ة ... ق ف إلي ال ل ال  م
ادة ( قا ل ال ز ال  زراء أو ال ي ٩٩ال انات ال ات وال ق ال ر ب س ) م ال

را علي  ال مق ا ال اء أكان ه ا، س ه جه إلي أ م اله ال ل الأمة في س ها ع م ل
ال مات ال ت له مق اف ال ت انات فق أم ض س ات وال ه ال ه به و اني  ل ت ل ال
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ل الأمة إلي رئ  اني م ع م ل ال ال ه ال ج ل الأمة ي أن ت ه فإن م ائ وش

ادة ( ره ال ل تق زراء، ه ح م زراء أو إلي ال ل ال اق وروده علي ٩٩م ر في ن س ) م ال
ة ل غاء م ه اب ق مق ل ت اصاته ولا  اخلة في اخ ر ال اح أم م الأم عامة  اس

ي أو إجلاء  ا ال أتي ه اقع، ولا ي ة لل قة الإجا ا ي م ال م ت جه ال اق م اس إلا 
مات  ق وم م ال ورة و الل ال ها و ع ات هي  انات أو م ل م ب ل ه إلا ب الإبهام 

ل  ني أو س مق ر أو قان ج ق دس لا ع أنه لا ي ال ف ة لل ائل الأساس ع الع ال
اني في  ل ال ال ة علي ال ي ت بها الإجا ة ال قة أو ال ال عل  ا ي ا: أنه  ها، ثان ل م 

ادة ( ه وفقا ل ال دة ل ة ال ل ة ٩٩ال ا ن  ان م اللازم أن ت ر، وما إذا  س ) م ال
ة، فإن  ن شفه ها أن ت ال أو أن الأصل ف ع الأح اني في ج ل ال ال ل الأ/ة ي أن ال م

ي  ق ة عامة، و ل ة وراءها م ف إلي غا جهه، يه اح ج لأم في ض م ي ه اس
ات أو  فق هاد  اءات، واس انات وح ديها م ب ا ي نة  لة مق ة مف دة واض ة م إجا

ها علي ا اد ف اجة لا  الاع ات ع ال اجع أو م ص أو م ها ن ان سلام ة ولا ض اك ل
ا  ل أم عف ال ة م ق اء أكان مع ة، س سلة شفه ان م ها إذا  عق عل ان ال لها وم وش
اج إلي ن  ها ال لا  عي ف اد بها، فإن الأصل ال ة علي ن  الاع م وحي الل

ع واها، ولا  مات ج ها مق اف ف ى ت ة ح ا ن  ره أن ت ل  ق ة علي س ن شفه ا م أن ت ه
ل  ف في علاقة ال ه الع ق عل ا الأصل، وذل علي ن ما اس اء م ه ار اس ال
ادة  ة الأولي م ال الفق اردة  ه) ال دة ل ة ال ل ارة (ال د م  ق ا أن ال مة، ثال ال

ي ي١٢٤( ة ال ل ل الأمة هي ال ة ل اخل ة ال ال، وأن ) م اللائ ول الأع ال  ها ال رج ف
الها،  ول أع ال  رج ال ي ي ة ال ل ي أن ال ع ة لاحقة،  ه إلي جل عق عل تأخ وق ال
دة  ة ال ل ز ال هي ال زراء أو ال ل ال لاغه إلي رئ م ارخ إ ة ل ال ة ال ل وهي ال

ة رئ ان إجا عا: أنه في حالة ما إذا  ه، را ها ل ال  ز علي ال زراء أو ال ل ال  م
ق أو  فاء ال ها اس ل ف ة  ي لة ج ه أس ج ن م ح الع ت ض،  نق أو غ
ألة  ة إلي ال ال ها، أما  د عل ال ز  زراء أو ال ل ال م رئ م ل ض، و اح الغ اس

ل الأمة إ جه م ع م ال ال ال اصة  ة ال ان ل الأمة ال زراء فإن م ل ال لي رئ م
ي  ائل ال ر وال الأم علقا  ن م ال  أن  ا ال ف م أن ه ال ل  ف مع ما ورد في  ي
علقة فق  زراء وهي تل ال ل ال ئ م ر ل س ده ال اص ال ح اق الاخ خل في ن ت

ة وز  ي ت بها أ مة دون تل ال اسة العامة لل ة.ال مة علي ح  ارة م وزارات ال
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ة في  -٢ عق ه ال ل زراء،  ل ال ر م اره رق (٢١/٣/٢٠٠٤أص عا)  ٣٠٥، ق را
ادت (م ل تف ن ال ض  ر ١٠١) و(١٠٠ا ع س اد ال ء م ) في ض

رة،  س ة ال ا علي ال ة به ت ه:ال ائل ما ن ان م ض تل ال  و
اخلة في  ر ال ز ع الأم اب ال ل الأمة في اس ان ح ع م "ما إذا 

ادة ( قا ل ال اصه  ا١٠٠/١اخ ر، وع إش س ن وزارته، ) م ال فه علي ش
قا  ها  ف اف علي ت زارة والإش اهات ال ها، ورس ات مة ف اسة العامة لل ه لل ف وت

ادة ( ادة ١٣٠ل ال قا ل ال ال وزارته  ه ع أع اءل ر، وم ث م س ) م ال
ر، ١٠١/١( س ص ال ارد ب زار ال اص ال ق الاخ ا  لقا أو مق )، حقا م

زارة أو م وم ه ال ل ل ت ه ق رت م ي ص ال ال ز ع الأع اب ال از اس  ج
فل  رت ع جهات  ي ص ال ال ه ع الأع ا از اس له، وم ج ق ق ا زراء ال ال

اصاتها". ارسة اخ قلال في م ع الاس  لها ال
ادت ( -٣ ة في شأن تف ال رت ال ر وذل ١٠١) و(١٠٠ق س ) م ال

ادت ( ا مع ال اده الأخ ١٣٣) و(١٣٠الارت ة م ء  ه، وفي ض ) م
ص ما يلي: ا ال ة به ت  ال

قائع أن  أولا: دا ب ا م عه واض ض ن م اب  أن  أن الاس
ه ولا  ه و م الإدلاء  اق ع ل ته، و ب ع ى ي ال ها ح أسان

ي عات ج ض ام م ان ز إق ه إلا ما  اق اء م اب أث ل الاس ة أخ علي 
ت  ة ت ل قائع تف علقا ب ابم ل الاس ع  ض وم    .)٢٣( الل

ا: ال  ثان اصه، وع أع اخلة في اخ ر ال ن ع الأم ز  اب ال أن اس
ها مة ف اسة العامة لل ف ال امه ب نها، و اف علي ش ورس  وزارته، والإش

نا في  احة له قان ة م ارسه م سل ا  ها، وع ف افه علي ت زارة، وش اهات ال ات
ات العامة والإدارات  ات العامة واله س ة علي ال قا اف وال ه والإش ج ال ال م
اعاة  مة، و اسة العامة لل ف ال زارته ل ه أو ب قة  ل عة له أو ال ا قلة ال ال

ر ال  ها الق ه ع ا اد اس ال ال الأع اص  ة والاخ ل ز م ال نا لل ح قان م
قة  ا ال ال ز ع الأع اب ال ز اس ان بها، ولا  رة علي الإت ه م الق ا 

                                                 
ة مقارنة مع  .أ.د )٢٣( ائفها، دراسة ت اعها، و أتاه، أن ة، ن ان ل لة ال ائي، الأس عادل ال

جع ساب ص ، م  .١٦٥ال علي دولة ال
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ورها،  ه وق ص ان صف ا  ها أ ل حق ي  زارة ال ه ال ل ل ت ه ق رت م ي ص ال
ز ع الأ اب ال ز اس ا لا  رت م وز آخ أو م ك ي ص قة ال ا ال ال ع

ى  ا لها، م ه وز ا اد اس ز ال ل تع ال زارة ق ا ال ل ي ت ق ال ا زراء ال ال
ه قة ق ت ول ت في عه ا ال ال ه الأع  .)٢٤(كان ه

                                                 
ف رق  )٢٤( ل ال رة في  س ة ال ار ال : ق ة  ٨/٢٠٠٤أن ق الإشارة  ٩/١٠/٢٠٠٦جل س

ة إل ه اد ج الي:ه، وق ت م ضها علي ال ال ع   ن
اب  -١ ه الاس ج ل الأمة ت ها، ح ع م زراء، أث ة لل د ة الف اس ة ال ل ام ال ال أح إع

ها،  اسة العامة ف ه لل ف ال وزارته وت اصاته وأع ة في اخ اخل ر ال ز ع الأم إلي ال
اف عل زارة والإش اهات ال ادتان (وات ها ال ف ادة ١٠١) و(١٠٠ي ت ره ال ا مع ما تق ال  (

عا ١٣٠( زراء ج ن ال ة ح ل دوجة فهي سل عة م ز ذات  ة ال ر، سل س ) م ال
ع  ا ها، و اسة العامة ف س ال ولة و الح ال زراء ال يه علي م ل ال اء في م أع

ل في الإ ف علي س الع ها و ف ئ الإدار ت اره ال اع ة إدارة  ة، وهي سل م دارات ال
ة ع  اش اء ال عة الأخ له ت ها، ت ة عل ئاس ة ال ل اه ال ع م ع  زارته و الأعلى ل
ا أمام  اس ه س ل اصاته م اخلة في اخ ن وزاراته ال علقة  فاته ال اله وت إدارته وع أع

ابي ع ج ل ال ة ال ل ها وال ة م اب ن الإ ر أو القان س الفة لل فات ال ال وال ع الأع
ة  ل ال ال ة علي أع ة ال ل رة لل ق ة ال ان ل ة ال قا سائل ال ة ب ة وغ الع الع

اب. ادها الاس ة وع ف   ال
اصا -٢ ه، اخ ع ادر ب م ال س ها م ال ز  ة لل ن ة القان ل ها في ال زارة  ته ال

ان  د في الق الإضافة إلي ما ي اصاتها  ي اخ عل ب وزارته وت م ال س الأصل م ال
. اصات أخ ائح م اخ  والل

ات العامة وجهات الإدارة  -٣ ات العامة واله س ال علقة  ال ال ز ع الأع ة لل د ة الف ل ال
عة له أو ال ا قلة ال ة ل ت ال ة مع ارسة سل ز م ع إلي ال اد ال زارته، إس ه أو ب قة  ل

ز  ل ال ة ت ل ع ال ة ت ل لاع بها فإن ال زارته للاض ة ل ال الأساس داخلة أصلا في الأع
ع في  ها له ال ي م اصاته ال اته واخ ود صلاح ة في ح ل ه ال ته له اش ة ع م ل ال

س  اق ال ه، تق ن ها سل ل ف ع ي  ة ال ائ ار ال د في إ ة ت ل : أن ال د ذل ر، م
عا، أو  ولة ج الح ال ن وم زراء علي ش ل ال ة م قلل م  رة، لا  هات ال قلال ال اس

ا في ذل م إه ها ل ارا م ة ف ل ه ال ا له ق ع م زارة، أو  ة ال ل أ ال عارض مع م ار ي
قلة  هات ال ه ال فات ه ال وت ع أع ر، خ س الفة لل ة وم قا ابي في ال ل ال ل ال
اسة العامة، وه  ف ال انا ل ت ة ض ة ال ل ارسها ال ي ت ة ال قا اف وال ه والإش ج لل
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هات  ام تل ال ب ال ة، وج ة ال ل ة الإدارة لل صا اق ال رج في ن هات ما ي ج ف ال ب

ة  س ة أو ال ة لله ال ل وز  له  زراء  ل ال ولة وهي م ة لل ة ال ل ادرة م ال ال
خل  ي ت ال ال اب إلي الأع اد ح الاس : ام اف وزارته، أث ذل افه أو إش ع لإش ي ت ال

ز م ها أمام ال لة ع هات م ه ال ن ه ، وت ز اصات ال ع في اخ ة، وت اش ة م ل
ر  الق نا، و ر قان ق اصه ال ه واخ ها سل ارس ف ي  ود ال ه في ال افه ورقاب هه وش ج ها ل ف

قا. اعا وض ه ات  ال ي عل
رة  -٤ نا الق له قان اص  ة واخ ن صاح سل اءل  أن  ة وال  ل ج ال ة ت ل ال

اذ ت  اء أو ات إج ام  نا فلا علي ال رة قان ام الق د إلي انع اص ي م الاخ ، ع ف مع
ة. ل  م

ا  -٥ ز م ن ال ب أن  ، وج اص امه علي أرعة ع  ، ر س ال ال اص في ال الاخ
ى   عة ح اص م اصه الع اف في اخ ها وأن ت ه ع ا اد اس زارة ال ال ال أع

ام ال ا وفقا لأح اب ص ن الاس ي) ولازمه أن  اف (الع ال ب ت داه وج ر، م س
عي)  ض ، و(الع ال م أم س ج م ه  ع زارة ب فة ال ب ق اك ال ز ال ال
اق  ع وفي ال رها ال ي ق ود ال اب داخلة في ال ل الاس فات م ال وال ن الأع أن ت

ه ها  ارس ز م اب ال أتاح لل اد اس فات ال ال وال ن الأع أن ت ي)  م ، و(الع ال
ل  ي  زارة ال ه لل ة ولاي ه خلال ف ف ع له  ا ه أو م أح ال رت م ها ق ص ز ع ال
ي إلي زوال  ف له بها لأ س  هاء ع ان هي  ى ت ه وت ح أ م تع ي ت ها وال حق

اني ه، و(الع ال اله صف ارس سائ أع ة ل ة م اره سل اع ه  امه أن ي سل ) وق
ائها ع  لاد ف بل ت إلي سائ أن ة ال لة له، ل في عاص اسع ال ي ال ع ال زارة  ال

. اف ة وم ف وأجه ه م م   تا
ل  -٦ اردة في ال قائع ال عات وال ض زار في ال اص ال ألة الاخ لف م م م أح ت ق ال

ز ع  ة لل اس ة ال ل ام ال ادا إلي أح زراء اس اب أح ال ل الأمة لاس اء م أع
اف  ه والإش ج ال ال ه بها في م ع إل الا عه ال ة أم أع الا أصل اء أكان أع ال وزارته س أع

عة  ا قلة ال ات العامة والإدارات ال ات واله س ة علي ال قا ا وال زارته م ه أو ب قة  ل له أو ال
ز م  ر، لا  س افقا لل ن م اب لا  داه: أن الاس ة الإدارة، م صا اق ال رج في ن ي
ه وق  ان صف ا  زارة أ ه ال ل قة علي ت ا ال ال ز ع الأع اب ال رة اس س ة ال اح ال

ة دون  ع اسة سلفه ال ز في س ار ال ورها، اس اء أو ص ه، إج ود سل أنها، في ح أن ي 
ي يه  ار أنها هي ال اع ها  ه ع ا از اس نا لإزالة الع أو إصلاحه، ج ه قان فا في م ت

ها. ابي لل لها أو عل ل ال  بها ال
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ر  ر ال الأم س ص ال أن تف ن رة  س ة ال ار ال ا) ق (ثان
اخ اقها، ال ها ون ه ف ا ز اس ي  زراء ال ل ال اص رئ م ود لة في اخ وح

ها: ة ع اس ه ال ل   م
ال  -١ عي ال ل ال ال م الف ل الأمة في دور الانعقاد العاد ال شه م

ون" وع  ع ل الأمة "أح ع الع ال ع م ل  ة  اس ، و ع
ح فه ا ل الأمة "ع ال ارخ م " ب اب رئ ١٠/٥/٢٠١١لع م اس

اد ( ام ال زراء علي س م أح ل ال ر، ١٢٧) و(١٢٣) و(١٠٢م س ) م ال
لاف  اب، فق ثار ال ا الاس اور ه ا ورد  زارة ع ه ال ل ق م وذل ل

م اسة العامة لل ارة "ال ده  ل الأمة، وم مة وم ة" في وجهة ال ب ال
ادة ( ي وردت في ال ادة (١٢٣ال ولة" في ال اسة العامة لل ارة "ال   ).٥٨) و

زراء رق ( -٢ ل ال ار م ر ق ، ص اء علي ذل اعه رق ٦٠٠و ) ال في اج
عق في ٢/٢٠١١-٢٣( ل تف ١٥/٥/٢٠١١) ال ض  م ال ع

اد ( ص ال ء ما ي١٢٧) و(١٢٣) و(١٠٠ن ر، في ض س ت بها م ) م ال
رة. س ة ال ، علي ال رة أخ ص دس  ن

ل  -٣ ا ال ة في شأن ه زراء  ل ال ن م ولة ل م وز ال ، تق ل ا ل ف وت
ارخ  ة ب ه ال اب ه لها ١٧/٥/٢٠١١أودع إدارة  ل في س م وت ق ال

ق ( ة ١٠ب " ٢٠١١) ل ل تف ")٢٥(. 

                                                                                                                       
اصات في  -٧ ق ع الاخ ان تف ر ون  س رها ال ر م س ال ال اصات في ال الاخ

ال الإ ان معا إلي ال ا ي ا أنه عه ائح، إلا أنه  ن والل رها ب القان دد م دار ال ي
ن العام. اد القان  م

زراء ) ٢٥( ل ال ارس م رة ".. أنه ب س ة ال مة إلي ال م م ال ق ف ال ل ال وق ورد 
ة، ت له أن الأ ض ة وال ن رة والقان س ه ال ان ع ج ع ج ل تف  عي معه  م 

ه  ل زراء عق ت ل ال ئ م اب ل ه اس ج از ت ف علي م ج ق رة، لل س ص ال ال
اخلة  ر ال م الأم ان مفه زارة، و ل ال م ت س ور م ارخ ص قة ل ال سا ة ع أع اش ه م م

ه اب له ع ه اس ج ز ت ي  زراء ال ل ال اص رئ م ادة (في اخ ) م ١٠٠ا وفقا لل
ادة ( ه ال ء ما ن عل ر، في ض س الح ١٢٣ال زراء يه علي م ل ال ) م أن "م

ل في الإدارات  ف علي س الع ها و ف ع ت ا مة، و اسة العامة لل س ال ولة، و ال
ادة ( ة" وال م ئاسة١٢٧ال زراء ب ل ال لي رئ م ي ن علي أن "ي ل  ) ال ات ال جل
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ة  -٤ ل اد ٢٠١١م أك  ٢٠و ص ال ة في شأن تف ن رت ال م ق
ص ١٢٧) و(١٢٣) و(١٠٠( ت بها م ن ء ما ي ر في ض س ) م ال

: رة أخ  دس
اقه في  أولا: زراء، ي ن ل ال هه إلي رئ م ج اد ت اب ي ل اس أن 

ه ع أ ا ع ذل إلي اس مة، دون ي اسة العامة لل اصه في ال ود اخ ة ح
ز في وزارته. ل ل ها، أو أ ع ع ة ت بها وزارات  ف ال ت   أع

ا: . ثان اد زراء ف ا تقع علي ال ل الأمة إن ة ل م اس ة ال ل   أن ال
ا: ا  ثال زراء  ل ال اب رئ م قه في اس ل الأمة ل ال ع م ع أن اس

اسة العام ن ال أن ت اصه، م  خل في اخ ها، ي ه ف ا اد اس مة ال ة لل
ة ة وم  .)٢٦(قائ

                                                                                                                       
ادة ( ه ال لفة"، وما ن عل زارات ال ال ب ال اف علي ت الأع ) م أن "رئ ٥٨والإش

ل  أل  ا  ولة،  اسة العامة لل ام أمام الأم ع ال ال ن  ل زراء م زراء وال ل ال م
ار  ه  ا تع ان ل ه ذل م ب ق ا  ال وزارته"  مة" وز أمامه ع أع اسة العامة لل ة "ال

ادة ( ها في ال ي ورد ذ ادة ١٢٣ال ها ال ي ت ولة" ال اسة العامة لل ارة "ال ها، و ار إل ) ال
ي م ٥٨( صلا إلي ت ي ال ت لاص دلالات ما جاء به اس ، وذل  ) سالفة ال

ام  ار أح ر في إ زراء ع تل الأم ل ال ة رئ م ل ا وق ج إشعار م ر، ه س ال
ور  ف ل ص ل ال ل  م ق ع ق  ل ال امها إلي  ل خ ة  ل الأمة فأودع م م

ف رق ( ل ال رة في  س ة ال ار م ال ة ٨ق ص  ٢٠٠٦) ل ا تف ال م
ة  ل ة  رت ال ا ق اثل، ول ل ال ل ال رة م س ار١٩/٦/٢٠١١ال ارها في  م إص ق

ة  ل ل  ل الأمة ١٦/١٠/٢٠١١ال ، أودع م اء خلال شه ات ل  ق م ح ب م وص
رة ب  س ة ال اص ال م اخ ع ا  : أصل ق امها ال ا في خ ال ا الأجل،  ة خلال ه م

ل ل ال م ق ع ا،  ا ة، واح ائ ازعة ق ا  ت ن م دا دون أن  ف م  .ل ال
ف رق  )٢٦( ل ال رة في  س ة ال ار ال ة  ١٠راجع ق ة ٢٠١١ل م ٢٠١١أك  ٢٠م، جل

د  م) الع ة (ال ال س ة ال ر في ال ة  – ١٠٥١م ارخ  ٥٧ال م ٢٠/١٠/٢٠١١ب
ارها أن ة ق ت ال ة، وق ش ون ة الإل ن ة والقان ائ ة الق عة ال س ر في م "...  وم

ها وأح  ا ان ض زارة وأ ة ال ل أ ال ر م ة وق ف ة ال ل ات واسعة لل ي سل ر أع س ال
ه،  ه، وح الأساس  ه اه وج ر ال ت س ام ال ر ال أ ه م ا ال ار أن ه اع ها،  اع ق

ل الأمة و مة، وجعل ل ال ال ة علي أع ان ل ة ال قا د وسائل ال زراء حقا ه وح زاء ال
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اءات  انات والإج اج م ال ه  اب، وأحا ه ه الاس عا م ف زارة، وحقا م ة ال ل ال
جه إلي  ل الأمة أن ي اء م ل ع م أع اف علي أنه "ل ع والإس عا م ال ة م ق ال

اصات اخلة في اخ ر ال ات ع الأم ا زراء اس زراء ولي ال ل ال ا رئ م ه ...."، 
ادة ( ا ١٠١ن في ال ال وزارته ..."، ول ل الأمة ع أع ل ل م ) علي أن "كل وز م

زراء،  اقي ال مة مع  اسة العامة لل س ال زراء، و ل ال أس م زراء، ي ل ال كان رئ م
دا  اما هاصا وجه عي اه ي ت ام ال ر ال زراء م الأم ل ال اصلة لا  كان أمام م م

ادة  ر في ال س ا فق ن ال ، ل ل ال رئاسة ال غ لأع ها إلا إذا تف زراء ت ل ال ئ م ل
ه، ١٠٢( قة  ع ال ض ل الأمة م ح في م ة وزارة، ولا  زراء أ ل ال لي رئ م ) علي ألا ي

زرا ل ال ئ م هه ل ج اد ت اب ي ل اس ، فإن  اء علي ذل ال ال و اقه في م ء، ي ن
زراء  ل ال ار أن رئ م اع مة،  اسة العامة لل اصه، في ال ود اخ ، وه في ح ض
ع  ل الأمة، دون أن ي اسة أمام م ه ال افع ع ه زراء، و ل ال اس م ل  ه ال ي

ها، أو أ ع ة ت بها وزارات  ف ال ت ة أع ه ع أ ا ز في وزارته، ذل إلي اس ل ل  ع
ل  اب رئ م لا لاس لفة م زارات ال ي ت بها ال ال ال ع الأع ولا أص ج
ات  ا ل جارف م اس ي إلي س ف ر، و س ح ح ال عارض مع ص ها، وه ما ي زراء ع ال

ل ألا ع ه م ع ال ب زراء، وفي ذل ما  ل ال ئ م ، مال م غ ح‘ل  ولا ضا
اء أو  ا  ف  اه أن ي ا ال فإنه ل مع ل الأمة ه ل لع م ر ق خ س ان ال وذا 
ي  ق ال، والأصل أن الع أهل ل ع ة العامة وح الاس ل ال اقع أنه مق  ، إذ أن ال يه

ل  ل م ال قلال  اج اس ان م ال ح، وذا  ة علي وجهها ال ل ه ال ة ه ال
الي فإن  ال ادم، و ق مع دوام ال عاون لا ي ، ول ال ا أوج ه عاون ب ة، فإن ال ف وال
ار أن  ع الاع ا  ، وأخ اد زراء ف ا تقع علي عات ال ل الأمة إن ة ل م اس ة ال ل ال

اص إلا إلي الأ فها إلي الأش ها  اء فه غي أن  ة لا ي ل ه ال اد وذل ه ال وال ع
ولة،  اسة العامة لل ام أمام الأم ع ال ال زراء  زراء وال ل ال ة رئ م ل لاف م
ر ال ل  س ح ح ال ه ص ا ي ا الأم إن ال وزارته، وه ل وز أمامه ع أع ة  ل وم

ا وت ع ها  ع ق  دة  ع ص م ه ن اول ا ت ، ق علي ن واح ون ا ال هي إلي ه
اد  ان إع د إ ا ال ي في ه أس ل ال ات ال اق ة، وم ف ة ال ال ان ذل ما جاء  و

ي تل احله الأولي ال ر في م س فادال ا ال لالها علي تأك ه اسة قي  ارة "ال اصل أن  ... وال
ادة ( ال اردة  ولة" ال اسة العا٥٨العامة لل ارة "ال ادة () و ال اردة  مة" ال ) لا ١٢٣مة لل

ولة"  اسة العامة لل ارة "ال اسع،و اها ال ع ولة  ي ال ع ا  ولة" إن ي ودلالة، فلف "ال ان مع ت
اسة العامة  ا أن الأصل في ال مة"،  اسة العامة لل ارة "ال ع م  ل في ال أع وأش
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م ا تق ل م ه، م  ن ا فة اس دع ص ا ي ل الأمة، ح أن ع م
ة  ة تال ول أول جل ه إدراجه ج ل م رئ ة  ا ه ال ل الأمة، فإنه به رئ م

ادة ( ان ال ر، وذا  س ام ال ه وفقا لأح ل  ف ل و ه ال ) م ٣٠/١كي ي
ل في  ل ال ئ ه ال  ل الأمة ت علي أن "ال ة ل اخل ة ال اللائ
ل  اعي في  اله ... و ع أع ف علي ج ه و اس ث  ات الأخ و اله اله  ات

ة". ه اللائ ص ه ف ن ان و ر والق س ام ال   ذل ت أح
ج عل ة ت ان ل اف ال قال والأع و فإن ال اف ال ه وم تلقاء ذاته أن ي ت

لال  ان له اخ ل فإذا اس ة لل اخل ة ال ر واللائ س ال ها  ق ا اب وم ة للاس ل ال
. ارك ذل ه الع ل ها، ن   أح

  المطلب الثاني
  مناقشة الاستجواب

ر  س غ م أن ال رة، فعلي ال ة م اب ق ة الاس اق ع م ي م ل ت
ة إلي و  عي جاه مة ت ، فإن ال اع ه ال د ه ل الأمة، ت ة ل اخل ة ال اللائ

د  اب، فإذا ما ت اجهة الاس ق في م ع ال ي ت  عاد ل ا ال ي ه ل ت تأج

                                                                                                                       
مات غ ال ة ب غ مة أنها م ة لل ات ل ر م ال ق ولة ت  اسة العامة لل ا ال ، ب

ة  اخل نها ال ة في ش اس ي لها آثارها ال ة، ال ولة ذات الأه جهات العامة لل ال عل  لة، وت
ارج وقامة  اخل وال ها في ال ل علي سلامة أم ا، للع ولة العل الح ال ة  ت ة، وال ارج وال

ا ل وحف ال ي الع مة ال اسة العامة لل ة، أما ال ئ ائفها ال ولة ل ارسة ال لة م ال م، و
ل ال  ه الع ج ا لها في ت مة نه ه ال ار العام ال ت ي الإ زراء فهي تع ل ال ها م س ي
وعات  ال وم ه م أع ض  ه مة ال ها وما ت ال ال ولة وم اه وزارت ال ت علي خ

ل الأمة وخ م مه إلي م ها وتق نام مة ب ها ال ي ت لفة، وال الات ال ة في ال ل ق
ات  اه م ملاح اء ما ي نامج وب ا ال ام به ل الإل ى ي لل ة ح ي ل وزارة ج ل  عق ت

ع زراء ج ها، ال ة ف ل ال ي ت ة أمام الأم وال ام ة ال ل ه، وم ث فإن ال ا، لا عل
ا  ت ا، وت مة أ اسة العامة لل ل ال ع ل ، بل ت ولة ف اسة العامة لل تق علي ال
خل  ا ي زراء  ل ال اب رئ م ل الأمة ال في اس ان لع م ، فإنه ون  علي ذل
اب ا الاس ه ه ج اس ل ق ال ل ال في أن ي ال ا لع ال اصه،  ، في اخ

ها،  زراء ف ل ال اب رئ م اد اس مة ال اسة العامة لل ن ال أن ت إلا أن ذل م 
ها. ل لل لها أو عل ي ته ال ار أنها هي ال اع ة  ة وم  قائ
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ة  ها اللائ ل ر وف س دها ال اع ح ع لق اب ت ة الاس اق عاد فإن م ا ال ه
ل الأمة. ة ل اخل   ال

  الأول الفرع
  موعد مناقشة الاستجواب

ة  غ م أن اللائ ة، فعلي ال ة  اب أه ة الاس اق ع م ي م ل ت
ه  لي له عاد، فإن ال الع ا ال ي ه ة ت ان  فل ب ل الأمة ت ة ل اخل ال
ها وسق  اق ع م ة تأجل م ات  ا ة اس لفا، ف ز واقعا م ص أف ال

ل الأمة.ب م حل ل س ور م ، أو ص ز قالة ال مة، أو اس قالة ال   ورها لاس
ادة ( ة م ال ان ة ال ة ١٠٠ت الفق اق ر علي أن "... ولا ت ال س ) م ال

ه، وذل في غ حالة  م تق ام علي الأقل م ي ة أ ان ع ث اب إلا  في الاس
افقة ال ال وم ع "الاس   .)٢٧(ز

ادة (وت رج في ١٣٥ ال ل الأمة علي أن "... و ة ل اخل ة ال ) م اللائ
ه  ال م وجه إل اع أق ع س ه  ة  اق ع لل ي م ة ل ة تال ال أول جل ول أع ج
ام علي  ة أ ان ع ث اب إلا  ة في الاس اق ص، ولا ت ال ا ال اب به الاس

ه، وذل في غ م تق زراء أو  الأقل م ي ل ال افقة رئ م ال وم ع حالة الاس
ال ....". ز ح الأح   ال

ة  ان ي ث ل م اب ق ة الاس اق ع ل ي م ز ت م أنه لا  ا تق وواضح م
ة م  تها الف ي ت أجه صة ل مة ف اء ال ل في إع ة ت اه ة  ام، ل أ

اوز ز ت اب، ولا  د علي الاس اد ال : إع ع اف ش م عاد إلا ب ا ال   ه
أخ  الأول: ل ال ي لا ت ال ال ع الة م حالات الاس اب  عل الاس أن ي

مة معا. ل وال ي ال ق ع ل ال  ع اف الاس ي م ت   علي أن ت
اني: جه  ال ز ال ل في ال اء ت مة، س اف ال مة،  أن ت افقة ال م

ام إل عة ودون الال اب علي وجه ال ها، علي ن الاس اب أم في رئ ه الاس
ر. س ده ال ي ال ح م   الق ال

ع  اب إلا  ة الاس اق از م م ج رة أن "ع س ة ال رت ال ل ق قا ل وت
ز افقة ال ال وم ع ه وذل في غ حالة الاس م تق ام علي الأقل م ي ة أ ان . ث

                                                 
مة في م  .أ.د )٢٧( ال ال ة علي أع ان ل ة ال قا لة لل س اب  ار، الاس جاب جاد ن

جع سا ، م  .٥١ب صوال
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اؤه ١٠١م( ع له، وع ز وه غ م ه ال فاجأ  ه ه ألا  ر الق م س ) م ال
ا  في في ه ه، لا  ه و م الإدلاء  اق ع ل ته و ى ي ع صة ح الف
ا  ل  ز ل افقة ال ب م ال، وج ع ف حالة الاس د ت ق الأجل م د ل ال

ض  ن م اه ولازمه أن  دة وألا مق ا علي وقائع م ا وم اب واض ع الاس
ادا  ع عها اس م ج ي يل مات ال عل ر ح ال ع ى لا ي ا ح ه ا م ن غام
ة ت  اص واض م علي ع زارة  أن تق ة ال ل لا علي أن ال ه، ف اق ل

ي عات ج ض ام م از إق م ج ة، ع ب علي ح غ خ ال ها فلا ي ة أخ أسان
ت   ة ت ل قائع تف علقا ب ان م ه إلا ما  اق اء م اب أث ل الاس علي 

اب" ل الاس ع  ض وم    .)٢٨(الل
  الفرع الثاني

  مناقشة الاستجواب بين التحديد والتأجيل
ادة ( ة م ال ان ة ال ال ١٣٥جاءت الفق ل الأمة،  ة ل اخل ة ال ) م اللائ

اع ورة س اب "... ل وجه  علي ض ة الاس اق ع ل ي م مة ع ت ال ال أق
ع  قة إلي أس ا ة ال ه في الفق ص عل ل م الأجل ال اب أن  ه الاس إل
ن  اثلة، ولا  ة م ل ل أج ل ال ار م ال ق ز  ه، و ل اب إلي  علي الأك 

افقة أغ ة إلا  ه ال ل لأك م ه أج "ال ل ة ال   .)٢٩(ل

                                                 
ف رق ) ٢٨( ل ال رة في  س ة ال ار ال ة ٨/٢٠٠٤راجع ق ل  ( ر أك  ٩م (تف دس

ه.٢٠٠٦ ق الإشارة إل  م س
ن رق  )٢٩( ي القان ق ادة  ه ال ة م ه ة الأخ ل الفق ة  ٨اس م ٢٠٠٧ل ال ال ر  م، ال

د  ة  ٨١٦الع ارخ ٥٣ال ه  م٢٩/٤/٢٠٠٧، ب الآتي: (ول وجه إل ال  ل الاس ها ق ان ن و
ع علي الأك  قة إلي أس ا ة ال ه في الفق ص عل ل م الأجل ال اب أن  الاس

.( ل ار م ال ق ة إلا  ه ال ل لأك م ه أج ن ال ه، ولا  ل   اب إلي 
ة في ص ه الفق ه: "ت ه ة ما ن اح ة الإ ال ة في وجاء  اق ل ال ة تأج ال ها ال اغ

ا  ، ون ل ار م ال ق ز  ا ال ه ل ي  ع الل ع آخ غ الأس اب لأس الاس
ل لأك م ذل  أج ن ال ادة أن  ه ال يل ال أدخل علي ه ع ج ال اء  ا الإج رة ه ل

ائه". ة أع ة خاصة هي أغل أغل ل  ر م ال ار   ق
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ي، ول  اب إلي أجل غ م ل الاس ل تأج ز أن  ز لل وعلي ذل لا 
اب  ة الاس اق ع م ل م ل تأج مة في  ة م تق ح ال م ش أن ال

اب. ة الاس اق ع م عها م ال في م ة ه م   ة مع
ا ال عاد ال  ان ال اقع أن ش ج ن وال أن  ان م  دة سالفة ال

اب ع  فة الاس ت ص ة، فإن ق ض ة وال ل و ال ل ال اب م الاس
ه، اع  ع م وجهه إل ح، علي ن  ض قائع ب ه ال د  عه ول ت ض ان م ب

ل. اب غ م   الاس
م الاس اب، أن  مق ه الاس الة جاز ل وجه إل ه ال اب وفي ه اب 

ف  احات ل ع الاس ل م خلاله  ل الأمة  ي ع  رئ م رس
ة م  ان ة ال ارد في الفق عاد ال الة فإن ال ه ال اب، وفي ه ض في الاس ان الغ ج

ادة ( انه إلا م تارخ ١٣٥ال أنف ج قف. ولا  ل الأمة  ة ل اخل ة ال ) م اللائ
ب ع احات.رد الع ال   لي تل الاس

ه م  د عل ز وال اح م ال اع ق الاس عاد هي  اب ال ة في ح والع
ل الأمة ة  ان ل قال ال ت ال ق ا اس ، وعلي ه ل ائ م رئ ال   .)٣٠(ال

                                                 
اني  )٣٠( م في، دور الانعقاد ال ق اب ال ة الاس اس مة  ق احات ال و م خلال رص الاس

خ/ جاب العلي  ح إلي ال ل الأمة/ راش صالح ال عي الأول، م ع م ل ال م الف
ارخ  ال ب ارخ ٢٢/٢/١٩٦٤ال ه ب اق ي ت م م ٣/٣/١٩٦٤م، وال ق اب ال في م، والاس

ي،  زوق فالح ال ل الأمة/ م اء م اسع، م أع عي ال ل ال ال م الف دور الانعقاد ال
ا ل محمد ال ، إلي ال دم اء ووز  .ك، ول خال ال اء وال ه ح وز ال عادل خال ال

ارخ  ان ب ن الإس ولة ل ارخ ٢٨/١٠/٢٠٠٠ال ه ب اق ي ت م م ٢٠/١١/٢٠٠٠م، وال
ال ٤/١٢/٢٠٠٠و عي ال ل ال ال م الف م في دور الانعقاد العاد ال ق اب ال م، والاس

اح  خ/ أح فه ال زوق الغان إلي ال عاو وم ل الأمة/ عادل ال ع م ع م
ارخ  ة ب ن ال ولة ل ان ووز ال ن الإس ولة ل زراء ووز ال ل ال نائ رئ م

ه في  ١٥/٥/٢٠١١ اق ن ٣١/٥/٢٠١١وت م ة ال ل أحاله إلي ل م ي أن ال
ة  ل ة  رت تل الل اب، ح ق اور الاس رة م ة لل في م دس ن ة والقان ال

ل ١٤/٦/٢٠١١ ر ال قالة، وق الاس زر  وال صفة ال اق ل اب إلا أنه ل ي رة الاس م دس
اب  ال.رفع الاس ول الأع  م ج
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ال  ول أع إدراجه في ج أ  اب ي ة الاس اق ع م ي م ان الأصل أن ت وذا 
ال ة ال ل ل م ال اب أن  ه الاس ز ل وجه إل انه، و اب ب ة علي ال ال

ه. ل اب إلي  ع علي الأك  ه إلي أس ص عل   الأجل ال
اء  اء، والاس ع اس ل  ة أ اب إلي م ة الاس اق ل م ل تأج ا ن أن  فإن

واعي أو  وج علي الأصل ل انه خ ه،  اس عل ز ال ة، ول  لا  وف مع
 ، اء آخ ا إضافة لاس ان في ه اء إلي أصل، أو  ل م اس اء ل علي الاس

اقه. وج في ن ا ال وج علي الأصل العام، وم ث وج ح ه جع ذل أنه خ   وم
اخي  أ إن ت في أن ال ه "... ول  ر ما ن س ة لل ف ة ال وق أوردت ال

رة إن تأخ ه ال والإدارة علي وال ج ا في ت ا، وفات دوره ه ا في الغال أث ت فق
اء...".   ال

ألة إدراج  ها م ، م ع ذل خ أو ت رع بها، ق ت ائل ي ة م اك ث علي أن ه
 ، ل ان ال الة إلي ل عات م ض ا  ت ان م ال إذا  ول الأع اب في ج الاس

ألة ها، وم ة تق م الل ل أن تق ال إ ق ول الأع اب في ج ذا تعل إدراج الاس
اء وض علي الق ع مع   .)٣١(ض

  المطلب الثالث
  الآثار القانونية للاستجواب

مة أو أح  ال ال ة علي أع ان ل ة ال قا ه م وسائل ال غ اب ل  إن الاس
ح ا مة و ة ال ل مه م ورائه إثارة م ف مق ه قة بها في وزرائها، فه اتهام  ل

مة. ز أو ال ل ال ق اء م ر الأع ق ي  ل الأمة، ل   م
اءات س  د إج ر ق ش س اب، فإن ال ت علي الاس ي ت ائج ال ولع ال
زراء، أو م  قة م أح ال اءات س ال اب، وم ب إج اء علي الاس قة ب ال

زراء، وذل علي أساس أن الأم ف ل ال قالة وز رئ م اس عل  الة الأولي ي ي ال
لا علي أن  لها، ف مة  قالة ال د إلي اس ة فإن الأم ي ان الة ال ، أما في ال واح
و  علقة م خلال ال ت آثاره ال اب وت لة ب الاس ل اول ال مة ت ال

. زار   ال

                                                 
ة مقارنة مع  .أ.د )٣١( ائفها، دراسة ت اعها، و أتاه، أن ة، ن ان ل لة ال ائي، الأس عادل ال

، جع ساب ص ال علي دولة ال  .١٠٩م
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ها ة ان ل الأمة ق ن  ة ل اخل ة ال اب، علي أن اللائ ة الاس اق ء م
ه  م إل ن ق ق ي ت احات ال ل الاق ض رئ ال ع ه  اق هاء م م ع الان
قة فإذا  ح ال ل  ، أو تق  اء مع اذ إج ات ة  ص ال ال ل ال ها علي س أنه م

ال. ول الأع قال إلي ج ة والان اق هاء ال احات، أعل ان اك اق   ل  ه
  لأولالفرع ا

  الانتقال لجدول الأعمال أو التوصية بإجراء معين
اء  مه إلي أع ه مق مة أو أح وزرائها،   اسي لل اب ه اتهام س الاس

اب. رون مآل الاس ق ي  ، فه ال ل   ال
م  ن ق ق ي ت احات ال ل الاق ض رئ ال ع ه  اق هاء م م ع الان

أنه، فإذ ل  ه  ول إل قال إلي ج ة والان اق هاء ال احات، أعل ان اك اق  ه
ال.   الأع

ادة ( العة ن ال اضح م م ل الأمة أنها ل ١٣٨وال ة ل اخل ة ال ) اللائ
ة في  اق اء ال ل أث اء ال م بها أع ق ي  أن ي احات ال ت الاق

ق الان اح  ة الاق اب إلا أنها رت أول ال.الاس ول الأع   ال إلي ج
اء  م بها أع ق ي ي احات الأخ ال لا ر في الاق ث  ة ت ه الأول غ أن ه

اب. ة الاس اق ا ل ل ح   ال
لا علي  ل الأمة، فف اء م م بها أع ق ي  أن ي احات ال د الاق ع وت

اني، فإنه  ل ال ه في ال ف ن قة، وال س اح  ال في الاق  أن 
ة  اق هاء ال إعلان ان ئ  م ال ق الة،  ه ال احات وفي ه ة فق دون تق اق اق ال
انه،  ة م ل اب إلي ل ل الاس ل ت ح ال ق ال، أو  ول الأع قال إلي ج والان

ه ه وتق تق ع ة لف اس ان ال .)٣٢(أو إلي دي اء مع اذ إج ات صي    ، أو ي
                                                 

أن  )٣٢( انا  قلاله، إ ن اس فل القان ة  ال ة ال ا ان لل اء دي احة علي إن ال ص ر  س ي ال ع
ال ال ان ال ة ل ا اج م ال ا  ها، وم ث  أن  اد نه ولة وع عام ه ع ال

اف أو  فع دون إس ال ه  د عل ع ع و ع ال ا ي املا دون نق أو تق ونفاقه  ه  اي ج
ادة ( ، ق ن ال ة ١٥١تق ا ان لل ن دي قان أ  ر دولة ال علي أن: "ي ) م دس
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ة دون والأ ت أس ة ت ن أول و أن ت م، لا تع ق ال ال دة  ق ة ال ول
ة، وأساسها  اق ها دون م ه ف ل ل  ق ، ل ل ض علي ال ة له للع اح احات ال الاق

اله. از أع غ لإن ف ل ال م أجل ال ها حف وق ال ارات م م علي اع   ق
الفا ة ال عال ز  عه ال ل في ذل فق ي افقه ال اب، و الاس اردة  ت ال

ال. ول الأع قال إلي ج ر الان ق   وم ث ي
عي  ل ال م في دور الانعقاد العاد الأول، م الف ق اب ال ع الاس و

ارخ  ، ٢٢/٢/١٩٦٤الأول، ب ال خ/ جاب العلي ال ح إلي ال / راش ال ائ م م ال
ر ا ق اب  م تق ه أول اس ال لع ول الأع قال إلي ج ه، الان اق ع م ل  ل

. احات أخ   اق
ه لا  ائها، فغ مة أو أح أع ح لل اب ي علي اتهام ص ان الاس إذا 
ل  ها تقف ع ح ال ع ة أقل، وهي  رة رقاب ال وهي ص له إلي س ح ت

مات. عل انات وال   علي ال
ا ه ال ن في ه اه و اب وما ح ع الاس ض ل م اح ت ل ال في اق لة لل

انه. ة م ل مة أو أح وزرائها إلي ل   م اتهامات لل
ف  ه ع ت اب ع مي الاس ع أني ث ل مق اء  ا الإج ا ما ي ه وغال

ان ا ة  قة، وللإحا اح  ال ق اق ر ل س ها ال ل ي ي ة ال ع الأغل ض ل
ل الأمة: ها م ي شه ة ال ان ل اب ال اض ال ع    اس

/ نائ  -١ اب لل م اس عي العاش أنه ق ل ال اني م الف شه دور الانعقاد ال
ل  ن م ولة ل زراء ووز ال ل ال ن م ولة ل زراء ووز ال ل ال رئ م

ارخ  عل ب٢١/١١/٢٠٠٤الأمة ب اور ت أن م جهة م  لة ال ز للأس اهل ال

                                                                                                                       
ف ة  ال ة ال ل الأمة في رقا مة وم عاون ال ل الأمة، و قا  ن مل قلاله، و ن اس ل القان

مة  ل م ال ان ل ي م ال ق ة،و ان ود ال وفاتها في ح ولة ونفاق م ادات ال ل إي ت
اته"، وفي  اله وملاح ا ع أع ا س ل الأمة تق ة  ٧وم ل س ن رق ١٩٦٤ي ر القان م ص

أ ١٩٦٤ة ل ٣٠ ه علي أن: "ت ادة الأولي م ، ون ال ولة ال ة ب اس ان ال اء دي إن م 
ان  ي ف الأساسي ل ل الأمة"، واله ة وتل  اس ان ال ي دي ة ت ال ة ال ا قلة لل ة م ه
أك م  ع الع بها، وال نها وم ال العامة ل ة فعالة علي الأم ق رقا ة ه ت اس ال

ي خ لها. اض ال ل في الأغ ام الأم امها الاس  اس
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ة،  ن مة ال ل ال ة وم ل اد في ال راعة وف ة ال لفة في ه اوزات م ه، وت إل
ة  ل اب  ل الاس ل ٦/١٢/٢٠٠٤ن ال اع ت الإج ل و ر ال م وق

ز أن  اب، وتعه ال اور الاس ل ما ورد  ضع تق ح ة ب اس ان ال دي
ائج دي  .ع ن ف ضع ال ة م اس  ان ال

٢-  / م إلي ال ا ق ا عي العاش اس ل ال ال م الف ا شه دور الانعقاد ال ك
ارخ  ل ب ا  ٤/١/٢٠٠٥وز الع ر  س ام ال الفة أح اوره  عل م م، ت

م  ولة وع ان ال الفة ق ، وم ن الق ة العامة ل ة لله ال العائ ام الأم اس
، ت اح ان ه م الق ال العامة وغ ة الأم ا ة الق وح اء ه ن إن قان امها 

اب في  ة الاس اق عة م  ١٠/١/٢٠٠٥م اح  ل علي اق وواف ال
ات. ص  ال

ة ف وت  -٣ ي أه له علي تق ا ق ت ل أ اء ال اعة أع ا أن ق ك
ة ت مات علي ل ه م وقائع ومعل لما ورد  لف ل  .)٣٣(ق ت

                                                 
ادة () ٣٣( ان ١٤٧ت ال لف ل ل وق أن ي ل الأمة في  ة علي أنه " ل اخل ة ال ) م اللائ

اص  اخلة في اخ ر ال ق في أ أم م الأم ائه لل ا أو أك م أع ب ع ق أو ي ت
ع  زراء وج ، و علي ال ل ل ال ي ت انات ال ثائ وال هادات وال ولة تق ال في ال م

ي  ان ال ن لل اء علي الأقل، وت ة أع قعا م خ ق م ل ال ن  ، و أن  ه م
ق في أم مع م  ل الأمة لل رلأالها م ادة ( م اصه وفقا لل اخلة في اخ ) ١١٤ال

رة في  ق ات ال لاح ر، ال س ادت (م ال ل ٩و ٨ال ة الف ة في شأن ل اخل ة ال ) م اللائ
ن رق  القان ف  ا ال أض ة م ه ة الأخ ة"، ي أن الفق ة الع ة  ١في ص م ١٩٦٤ل

د  م، الع ر في ال ال في، وال هاز ال اني وصلاح ال ل ق ال ، ٤٦٢في شأن ال
ة، ص  ة العاش   .١٦ال

ا ا ت ال ن في ٨دة (ك ع اع أو ال عاء ال ر اس ة أن تق ة علي أنه: "لل ) م ذات اللائ
اه  ل ما ت اذ  ها، وات لاع عل مة للإ ة أوراق م ال ل أ د، و ه ه أو ال ة ع ص
ن  قات، و اء ال ة أو أك لإج ة ف ائها ل ب م أع قة، ولها أن ت صلا لل م

د  ه عاء ال ل اس ل أو ال ة  ال ال ل الل اء علي  ل ب اب م رئ ال
ادة ( ، وت ال ل اسلات ال اص  د ع ٩ال ه لف ال ة علي أنه: "إذا ت ) م ذات اللائ

وا  ة، أوش ه ا ع الإجا ع وا وام ني أو ح ال القان ع إعلانه  ة  ر أمام الل ال
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ق  ة ت عه إلي ل ض ل م ه وت اق ع م اب  ر ذل فإن الاس فإذا ما تق
ع أن ما  ة أخ ب ل م دة لل ح الع د ذل أنه لا  اما، م هي ت ن ق ان
ع ان  اب، أساس ذل أن ال م الاس حه مق ف مع ما  ة ي ه الل خل إل

د م  اءات وح ه إلي إج إحال ل  ار ال عل م ق قة، ول  ح ال ل  ق  اع ل
ها. ق ة ل اع الل ع إي قة  ح ال ل ل ة دل ة ته ا ض  ا الغ لة له ق م ة ت  ل

ادة ( -٤ ي ال ل، وعلي مق ق  ة ال ل ل اق ع ي علي ذل أن ن ) ١١٤و
اص خل في اخ ا ي ع م ض ر، أ م س ان م ال قابي، ول  عي أو ال ه ال

الة ه ال ق في ه ابي سا ل ن  .)٣٤(حاصلا في عه وزارة أو م
ة لا ت  -٥ ن ة والقان ة ال اب إلي الل ر إحالة الاس ق ل ق  غ أن ال

ه  ا لأث اب م ل الاس ض،  ا الف رة، وفي ه م دس هة ع اوره ش م
ع ورود ت ه  أنف س ه رأ و هي إل ا ان ه  ل ل  ق ل ل ة إلي ال ق الل

ة.  الل
م  اسع أن ق عي ال ل ال ع م الف ا ل الأمة في دور الانعقاد ال وق شه م

ارخ  ان ذل ب ل، و اق وز الع / أح  اب إلي ال عل ٢٤/١١/٢٠٠١اس م ي
ءو  فل ال ة ال ن في ق اد القان ة ودارة ء ت م اوزات مال ة، وت ال د في ال

ا  ا ، وحف ق ون رص ات ب ا ش ا ل، وحف ق زارة الع ائي ب ل الق في ال
ه  ل إحال ر ال ل، وق ق رات داخل إدارات ق الع ارة ال ي وت عا ال خاصة 

ع ورود أنه و ه وتق تق  راس ة ل ن ة والقان ن ال ة ال ة  إلي ل تق الل
                                                                                                                       

ة أ ، فلل ة غ ال م ع الع أن رفع ال ل  ة وز الع ا ل م ل م رئ ال ن ت
ة". ائ اءات ال اء والإج ني ال قا لقان ه   عل

ف رق  راجع: )٣٤( ال ل  رة في  س ة ال ار ال ة ١/١٩٨٦ق ق ١٤/٦/١٩٨٦م جل م س
ة في رت ذات ال ص ما ق ة تعارض ي  ه، ول ث ل رق  الإشارة إل ارها في ال ق

ة ٨/٢٠٠٤ اب ٩/١٠/٢٠٠٦م جل ز اس ه "... ولا  رت  ه، وال ق ق الإشارة إل م س
ه  ان صف ا  ها أ ل حق ي  زارة ال ه ال ل ل ت ه ق رت م ي ص قة ال ا ال ال ز ع الأع ال

ي ص قة ال ا ال ال ز ع الأع اب ال ز اس ا لا  ورها،  رت م وز آخ أو وق ص
ه  ان ه ى  ا لها، م ه وز ا اد اس ز ال ل تع ال زارة ق ا ال ل ي ت ق ال ا زراء ال م ال
عة  فه ع  ة وه ل الل لاف ع ه" وذل لاخ قة ق ت ول ت في عه ا ال ال الأع

اب.  الاس
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ة  ل ل و ر ال م ٨/١/٢٠٠٢ق هة ع اوره ش ع م ا أث  اب ل م ش الاس
ة ائ ة الق ل أن ال ل  اص وز الع م اخ رة لع س  .)٣٥(ال

  الخاتمة
ة  ل ال ال ة علي أع قا ة ح ال ة ال اب ال ال قارنة لل سات ال رس ال

ا ها الق سائل ن ة ب ف ه ال انات وفقا لل ال رس ل ة لل اخل ائح ال ن والل
الها. ع أع ان ع ج ل ا أمام ال اس لة س زارة م ن ال ه ت اء عل ، و سات   ال

قا  ول ت ة ال ور رقابي فعال علي مال ة ب ه ال ان إلي جان مه ل م ال ق و
ة،  اد ة، ودارة، واق ة ومال اس اف س الها لأه أع مة  اجهة ال ل في م ءا ت س

ة  ا ص ج مة  ة لعي ال قا ، أو في ال اد الي والاق ا ال ال علقة  ال
ازنات. ان لل ل ار ال اد وق ع إجازة واع فقات،  ف ال ادات، وص   الإي

افة  اعي و ، والاج اد ها الاق ا ا هاما في ن ول ع ة ال ان مال ا  ول
الا ه م ع  رقاب لي ال ة فإن علي م ف ة ال ل م بها ال ي تق ة ال ت ال

ال العام. فا علي ال ة لل ن ر والقان س سائل ال ال ها    عل
ها،  ف ازنات وت ال ولة  ة ال انات علي مال ل ة ال عل رقا ل ذل ت وفي س

ال العامة وال ائ وال ض ال ف اصة  ام ال ها، وعق والأح م أو الإعفاء م س
                                                 

رت الل )٣٥( اب ق ا الاس أن ه مة و اد (ي أن ال ف ن ال رة ل س ة ال ، ٩٩ء لل
اد (١٣٠، ١١٥/٢، ١٠١، ١٠٠ ام ال ء أح ر علي ض س ) م ١٦٧/١، ١٦٣، ٥٠) م ال

اد ( ر، وال س ادت (١٣٣، ١٢١/١، ٢٧ال ل الأمة، وال ة ل اخل ة ال ن اللائ  ١٧) م قان
ن رق ٦٠/٢و القان م  س أن ت ا٢٣/١٩٩٠) م ال ن رق م  القان ل  ع اء ال لق

ادت (١٠/١٩٩٦ ل ١٤٧/١، ١٤٦م، وال ة م ال ا اء .. غ أنه واس ن ال ) م قان
 ، ف ل ال ك  ات ت إث ة  ار ال ر ق ل وص ل الأمة عادت وت ال ة رئ م اش ل

ل رق  رة في ال س ة ال ار ال ة ٨/٢٠٠١راجع: ق د م م٣٠/١/٢٠٠٢م جل  ٥٥١ر ع
ة  ارخ  ٤٨ل م" ب ة "ال ال س ة ال عة ال ٣/٢/٢٠٠٢م ال س ر في م م. وم

ل  ال م الف ا في دور الانعقاد ال ل الأمة أ ا شه م ة،  ون ة الإل ن ة والقان ائ الق
ول زراء ووز ال ل ال ائ رئ م ا ل ا م اس ال ع أن ق عي ال ان ال ن الإس ة ل
ارخ  ان ذل ب اح و خ/ أح الفه ال ة ال ن ال ولة ل م وت ١٥/٥/٢٠١١ووز ال

ارخ  ه ب اق ة، ٢١/٥/٢٠١١م ن ة والقان ن ال ة ال ه إلي ل مة إحال ل ال م و
ق ه  اس أنف ن اب، غ أنه ل  رة الاس س ة رأيها ب ة وأودع الل ، وجل ز الة ال

ال. ١٤/٦/٢٠١١ ول الأع ر رفعه م ج  تق
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٦٣٧ 

ازات أو  ح الام ة، وم وات ال ولة م ال ارد ال ار م ة اس وض و الق
فا  ان إلي ال ل عي ال ي  ام ال لة وغ ذل م الأح ق والع ن ال ارات، وش الاح

ها.   عل
عة وال ا ة وال لاح ف وال ي ال جه عام تع ة ب قا ان ال ق م وذا 

اس  ان وال ام الق ة، واح ال ة وال اد ة وال ات ال ان ال ال للإم ع الاس
ة  ه علي مال ف م رقاب ان يه ل ول، فإن ال ة ال عة ل مال ض ات ال عل وال
ق في ح  الف وال ة ال اس ، وم ف هاز ال اء ال ف أخ ولة ل فق  ال

ال العام، و  ة.ال ال الفات ال ار ال ح ل ت لا ع ذل تق ال ا ف   ن
ة  ف ة ال ل ة ال قا ة ل ة ال ل احة لل سائل ال سالة ال ه ال ا في ه

ا:   ولاح
ل ع م  -١ ة م خلال  فه ة أو ال لة ال ه الأس ج ة ت ة ال ل تل ال

د أو إلي رئ م اء إلي وز م ع مع الأع ض زراء ع م ل ال
ه. ار ع ف  للاس

ا  -٢ ا ع ن ة وق وضع له ال اق عا عاما لل ض ح م ال العام ال  اك ال وه
ا. ون ع اء وه ع د الأع  م ح ع

ال العاجل  -٣ ه ال ا عل لق ة وه ما أ ل الإحا ر  س ف ال ل والع وأوج الع
اء. ل ع م الأع  م 

لاح ضعف ا هي و ا أنها لا ت ارة  ف لة إذ أنها اس ه الأس د ور ال ت ل
ال. ه ال جه إل اءلة لل ار مع أو م  ب عام علي ق

خل في  -٤ ل ي أن أ ع قائ  ي لل ق أو تق ة ت ل ل ل ت ل ال
قة  ف ال مات و عل ع ال لة ل ة وس ه الل ة وه ف ة ال ل اص ال اخ

مي.ووضع ت ر في الأداء ال لل أو الق ات لإصلاح ال  ص
ز  -٥ ع مع إلي ال ض اب ع م ه اس ج اء ح ت ل أ ع م الأع

ل  ئاسة م م ب ق ان م  ى ل  ه ح ا زراء أو ن ل ال ه أو رئ م أو نائ
ات  ال ود  ة وت اب وثقة اتهام م ع الاس ولة و زراء ه رئ ال ال

هي الأم ا اء وق ي ة الأع اق ز ل ع رد ال ة و ات ال ارحة وال ل
مة. قة علي ال ح ال  إلي ال 

ه أو رئ  -٦ ز أو نائ ال قة  ح ال ل  ل تق  اء ال ز لع أع ا  وأخ
ع ل و اء ال ة أع أغل ه  ه و ال عل ا زراء أو أخ ن ل ال  م

ئ  اب ل ه الاس ج ة أما في حالة ت د ة الف ل لا في حالة ال ز م ال
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٦٣٨ 

لة  ق مة م ز لا تع ال مة مع ال ام ال زراء أو في حالة ت ل ال م
ابي الأول،  رة علي ال الإ ه اف رئ ال اني إذا ل ي ال ال إلا 

اء ال ف ح الأم علي الاس ل و  مة أو حل م قالة ال ي إلي ي اس ع
. ع  ال

ان  ل اء ال امات أع مة في اه ق ة م ة أول ان ل ة ال قا ة ال اش شغل م
ا ذائع  ها م ع ح  ل أداة م أدواتها، فأص ه ل ارس ، ون تفاوت م ال

لغ ح ا و لا مه ن مه اد أن  ها الآخ ال  ع لاف   ، رة  ال ال
ام أدواتها  اس ة،  قاب فة ال ه ال ارسة ه اء علي م ام، و تهاف الأع والانع
ائفه الأخ  ة ب ها ال قارن اب  ل ال ال م أح أه ملامح أع دة،  ع ال
ة  قا اء علي أدوات ال راسة الأض ه ال ة، وق ألق ه اس ة وال ال ة وال ال

ة ال ان ل ر ال ل دس ثة في  ة، وتل ال ة ال ان ل اة ال ة في ال ق
ه الأدوات.٢٠١٤ ارسة ه ة في م اءات ال ا والإج   ، و ال

، ء ذل ه  وفي ض ة ه ح خات ا أن ت ا وم و أم  ه، ي ا عل وتأس
ا  عه،  ا ذ في م فادة م اؤل ع أوجه الاس راسة ال ل ال  أداء م

ة في  ان ل ة ال قا ارسة أدوات ال ش وت م ل وت قابي، وأوجه تفع وره ال اب ل ال
ة. اخل ة ال ر واللائ س ام ال ارسة وأح ات ال اك خ ء ت ل في ض ا ال   ه

ن  القان رت  اب، وص ل ال ة ل ي ة ج ة داخل د فق وضع لائ ا ال وفي ه
ة ١رق ( ارخ  ٢٠١٦) ل ل  ١٣ب ر ٢٠١٦أب ام دس ، ٢٠١٤، ل لأح

ف م  قة، وت ا ة ال ان ل ة ال ة في ال اك اكل ال ات وال ل علي حل ال وع
قارنة،  ائح ال الل أن  ائعة، وت ائها ال اوز ع أخ ة، وت ق افها ال ها وأع تقال

ع ه ا ال ه علي ه غي ال عل ا ي الأمانة  وم اء والعامل  ه الأع ج ة ت أه
عادة  ه، واس عا ار واس اني ال ال ل ن ال لاع علي القان ان إلي الإ ل العامة لل
اب  ة وتقال وس اخل ة ال ر، واللائ س اصة ال ة، و فة م ه  ال 

ة ل ة ال ان ل ارسات ال  :ال
  أولا: النتائج:

ة ال -١ ل ل ال ي ت ن فهي ال ع القان اب علي ص أث ال ة وسائل قادرة علي ال ف
ة  ة وغ العاد د دورات الانعقاد العاد ي ت ع وهي ال ل ال اع م ع لاج ت

. ل ل ال ث في ع ال الأم ال ي ول الأع د ج ي ت  وهي ال
ث -٢ ع دون ق و ل ال عق أمام م لام وال زراء ح ال ذل علي  ل ال

ه. ار ال ي ع الق ل وص ل ال  ع
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٦٣٩ 

ل  -٣ ة الأمة في دورة الانعقاد ال لل ا رة ح م ه ل رئ ال ا  ك
ة  ث ة ال ئاس اسة ال ع ذل أداة لل اها و ي ي ات ال اس انات في ال وح إلقاء ب

ة. ة ال ل ل ال  في ع
ا -٤ ة في س الان ف ة ال ل ث ال  ات وذل م خلال:ت
.  - أ اك ب ال ز ال اب الأن لف ام الان ار ن  اخ

.  - ب ه اك وال ها ال ة ل عا ولة لل انات ال ل إم  ت 
فة   - ت ة ال ا علي علاقة ت ل ى  اع العام ح مة والق ال اب العامل  ان

ع وخارجه. ل ال مة داخل م  ال
قة ل   - ث ات  ا و الان عي ت ها أح م العامل الأم ال   إل

د  ات ووج ا ادي الان ة ع ص عاد ال قي إ ائي ال اف الق ان الإش
ها. ه العال علي ص ى  ة ح اب ة ان ل ل اق دولي في   م

٥- : ا ع له ذل ل اجة أ  ع ح ال ل ال ة حل م ر ه  ل رئ ال
لاف ب ل حالة ال ح  و اني علي  ابي ال ه الإ مة ع ت ل وال ال

مة. ال قة    ال
ع ع إرادة الأمة، وق أث  ع لا  ل ال ح م ل إذا أص م ب ق وه 
ا  ه  اس عارض ل ل م ال ا ال لل ام ه اس م  ق ئ  ارب أن ال ال

ة ة ال ل ائ لام الإس ة ال ع معاه ث ع ت ة  ح   م.١٩٧٩س
  ثانيا: توصيات الدراسة:

ة لعام  -١ ي رة ال س قة ال ث ء ال ع ال في ض ال ات خاصة  ص   :٢٠١٤ت
ف  ة ت ي عات ح ة ل ن ة قان د وضع ب ع ال وه  صي ال ي

ي  ر م ال ة  ٢٠١٤ودس رج ت رقا ي ت عات ال ض ع ال أن ي 
ة  ان علي مال ل ولة ال ها:ال   ولعل أه

اب   ) أ ه الأح قاب ع ل ات  ت اس هاز ال لل ات ال سع في صلاح ال
ف  ة وال ا ة الاج ة والأن ه ات ال قا ة وال ات الأهل ة وال اس ال

ه. هاز نف ازنة ال لا ع م ر ف ل ال ع وم ل ال ازنات م  وم
ل ال  ) ب ة ل اخل ة ال ل ال في اللائ اب في  ل ن ي وه أول م اب ال

ر عام  ي أتي بها دس رة ال س هات ال ج ا  ٢٠١٤ال ورة ن م علي ض
ا  ي مة تق ال ال ة علي أع قا افة وسائل ال لا ع  أ العام، ف ات لل ل ال
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٦٤٠ 

مات وواج الإدار في إعلام  عل ل علي ال لاع وال ا في الإ ل ال
ثائ ا ب ة.ال فا  قها الإدارة وال

ه  ) ت ث ولة اس ر علي ال ام دس ال اد)  ة الف اف ة م ات ل واقعي (لإس تفع
ة لعام  ي رة ال س قة ال ث  .٢٠١٤ال

ادة ( ) ث ولة رق (٢٠إلغاء ال ازنة العامة لل ن ال ة  ٥٣) م قان  ١٩٧٣ل
اء "ال إن رة  ه ئ ال ح ل ان ت ي  لاته) ال اد وتع اصة" وال ادي ال

ة. ل ان الإدارة ال اثلة لها في ق  ال
ازنة العامة في م رق   ) ج ن ال ة م قان ادة العاش يل ال ة  ٥٣تع  ١٩٧٣ل

ن رق  القان ل  ع ة  ٨٧وال هات  ٢٠٠٥ل د م ال د ع ي ن علي وج ال
ال ادات إج ي لها اع اح أ تع ازنات ذات ال ال ها ذات ال ف ف ة ي ال

ف تل  ازنة،  ت ها في ال ص عل اب ال ات الأب ق ق ب دون ال
ل  ا، وم رة العل س ة ال ة، وال ائ هات الق ازنة ال اءات علي م الاس

ها. ي دون غ فاع ال  ال
ن ال  ) ح ة م قان ال ادة ال اردة في ن ال ة ال اد ات الاق ازنة إعادة ض اله

ة  ٥٣العامة رق  رة  ١٩٧٣ل اعها  ولة م أجل إخ ازنة العامة لل إلي ال
ة. ال ات ووزارة ال اس هاز ال لل اب وال ل ال ة م قا قة ل  ل

ازنة العامة   ) خ ن ال ة لقان اح ات العامة ال أش اد ال ا أن ع م أ واض ب
ا إج مة  حا لل ا مف ح تف ة ت ازنة العامة ال ة علي ال ه ات ج ء تغ

اني  ل ار ال أ الإق ل  ا  ، م ع ل ال ها م ي س أن واف عل ولة ال لل
نها، وم ث  أن  ولة م م ة ال ة علي مال ان ل ة ال قا غ ال ف ازنة، و لل

قا ل ال ة دون الإخلال ب ان الف ارها علي ال ات اق أش اعي ال  ة.ت
ات عامة: -٢ ص   ت
أمل  -١ ها،  ض م ق الغ ول آثارها، وت ة ال ال ات ذات العلاقة  ا ت الاس ي ت ل

ه  ر ون س ع ال ه ال ا وف ما رس ا  اب س ها أن  الاس م مق
ة، وت  ض ة وال ل ه ال و ه ش ت  اف ا ت ال ان،  ل ة لل اخل ة ال اللائ

ه وف الإج  ي، تق ل الأمة ال اء م صي أع ، ن ة وم ث اءات ال
. ل فا علي العلاقة ب ال اب لل ام ح الاس ف في اس ع م ال  ع
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رة  -٢ س قة ال ث ص ال ه وف ن ا ع ان اب ال  ل ال اعي م أن ي
ة ال ي ها في ال ع عل افقة ال اي  ١٥ –١٤ي نال م يل ن ٢٠١٤ي ، تع

ادة  اح  ٢١٢ال ي للاق اق ال اوزت ال ي ت ع ال ل ال ة م م لائ
ادة ( ارد في ال ة ال ادة ١٣١ب ة لل ال ال  ل ال ة، و ي قة ال ث ) م ال

ات ١١٨( اء ال ي أضاف إلي إب ة ال ل الأمة ال ة ل اخل ة ال ) م اللائ
ل الأمة اص م خل في اخ ي ت ائل ال  .ال

اعي الأخ في  -٣ ة ي ان ل ة ال قا ارسة أدوات ال ش وت م وعلي درب ت
ة: اب الآت ان ال   ال

ا  - ها،  ي ها وت ها وت ة ومعال ان ل انات ال مات وال عل املة لل ة م اء قاع ب
و  مة في ال لقة لل ة ال م ال قلال، وع اب م الاس ل ال  م

عل   مات.ال
ة في أداء   - فة م ة  ان ل راته ال ة ق اء وت اء، و ي للأع ع الف تق ال

ة. ة وال ال ة وال اس ا إلي ج مع أدواره الأخ ال قابي، ج  دوره ال
اء  - ا ي أمام الأع ة،  ان ل ة ال قا ة أدوات ال اش ة ل اءات ال ت الإج

ها دون ق ارس اني.م ل ل ال ل الع ائل م ورائها غ تع ات لا   د وتعق
دة  - ة، وت أوقات م ان ل ة ال قا ق ال ل أدوات ال ش ال ت

ام  مة، وتق ذل في أح ل ال ها م ق د عل ة وال ان ل ة ال قا ض أدوات ال لع
ح الأس اء علي  ل وتع الأع ة لل اخل ة ال انات العاجلة اللائ لة وال

اب إلي  الاس دة  ودة، والع ات في دقائ مع احات ب ة والاق ات الإحا ل و
ه في  اه وغاي ه ومغ ع اعاة ل ه، م د ل ق م ه ب م تق ته الأولي م ع س
ه ذل م تق الأسان والأدلة  ج مة، وما  اءلة لل ه الاتهام وال ج ت

ة  ان اءلة.ال ا الاتهام وتل ال  له
اح خلال دور  - ع ال ض أن ال ة  ان ل ة ال قا ام أدوات ال ار اس م ت ع

ة  اللائ ، وتق ذل  ا الأم ج ه ات ت ت م ه الانعقاد ذاته، إلا إذا 
. ل ة لل اخل  ال
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٦٤٢ 

اد تقا - ل ذل في إع اء ت قابي س ان في أداء دورها ال اء دور الل ة إح قا ر ال
ة، أم في وضع  اخل ة ال ها في اللائ ص عل مة ال ورة لأداء ال عة ال ا وال
ل في  ي  بها ال ة ال ان ل ة ال قا اولات أدوات ال علقة  قار ال ال
ه الأدوات  ة ه اق ء م اذها في ض اج ات اءات ال أن الإج اراته  اذ ق ات

ة. قاب  ال
اه ال - ك ات فاه ال ادلة وال قة ال اء ال اب ب اذ ت مة إلي ات ل وال

قة  ي  ال ه دع وال وال لا م أسال ال ، ب ه ا ب ع العلاقات  وت
ل م  ، وعلي ن  ال ل ل ال ة  ح الأخ مة في مقابل تل م ال

إ رج و ال ة  ف ة ال ل ة أداء ال ء إلي رقا ل الل ة الهادئة ق قا اع أدوات ال ت
فة.  أدواتها الع

ة  - ة الف قا ة ال ة مع أجه ان ل ة ال قا ال ال امل أش ة وت ل علي تع وتق الع
ل  قلال  ا علي اس ، حفا ف ا ب ال اءة  ة علاقات ب ة، وت ال

. الح العام م جان آخ قا لل ، وت ا م جان ه  م
ا  - ار ه ة، واع املة ع وسائل الإعلام ال اب  ل ال ات م ب وقائع جل

اسخ في تقال  ق وال ات ال ل ه ال ة ه أ عل ال م أ م إع ءا لا ي ال ج
مان. ن م ال ة م أك م ق ة ال ان ل ارسات ال اف ال  وأع

 
  قائمة المراجع

  :ةالمراجع العامة والمتخصص -أولا
اض .د )١ ه ال ا  ن الإدار  ،إب ن  ،القان ة الإدارة ب القان ل ال ال ا وأع ن

قارن  ي وال عات جامعة ال ،ال   .١٩٨٨ ،م
د .د )٢ ا محمد ال ولة ،إب ة العامة لل ال ة ،ال ال ة في فقه ال ل ل العامة  دراسة ت

ة دولة ال ال ة مع الإشارة ل ال ان ال ء الأول ،والق   .م٢٠١٢ ،ال
ة .د )٣ ة، القاه ة الع ه ، دار ال ر س ن ال ا محمد علي، القان  .إب
ق  .د )٤ ة حق ا ة ل ة ال ول ة ال ن انات القان ، ال ة ع أب ال اح ع

ة ة الع ه ان، دار ال    .الإن
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٦٤٣ 

ا اللهأح .د )٥ ولة ، ال ع ازنة العامة لل ال ال ة في م ال زارة ال قابي ل ور ال  ،ال
ة ة ،القاه ة الع ه   .م٢٠١٠ ،دار ال

ة العامة ،أح جامع .د )٦ ال ة ،ف ال ي ،القاه  .دون تارخ ن ،دار الف الع
ال .د )٧ ر ال ،أح ع القادر ال س رة العامة وال س ات ال عة  ، ال ال

ة ،الأولى ة الع ه  .م١٩٥٠ ،دار ال
اني، دراسة  .د )٨ ل ام ال ة في ال ف ة وال ل ال ، ال ا أح ع الل إب

عة الأولي،  اد٢٠١٤مقارنة، ال ن والاق ة القان  .م، م
عة .د )٩ ة في م ب دسات ثلاثة، ال ة ال ل اني، ال ة،  أح علي ال ان ال

ة،   ة الع ه  .م٢٠١٥دار ال
عة  .د )١٠ وق، ال ات، دار ال ق وال ق رة لل س ة ال ا ور، ال ي س أح ف

عة  ة،  ان  .م٢٠٠٠ال
وق  .د )١١ ن، دار ال اسة والقان اد وال ي ب الاق ور، العال ال ي س أح ف

ة،    .م٢٠٠٥القاه
ة ال .د )١٢ ال ، إش ، دار أح محمد رفع ق الأوس قة ال ي في م ا ق ل ال

ة ة الع ه  .ال
ن را .د )١٣ اني ،أدم ر الل س ن ال س في القان ء الأول ،ال وت ،ال  ،ب

  .م١٩٧٠
رة  .د )١٤ س ة وال ال عة الإسلام ، دعائ ال في ال و ا ال ل إب اع إس

ة،   ة الع ه ة، دار ال عاص  .م١٩٩٤ال
ة وفي ال إ .د )١٥ ولة الإسلام ة في ال ف ة ال ل اصات ال ، اخ و ل ال اع س

ة  ة، س ة الع ه ة، دار ال عاص رة ال س  .م١٩٩٣ال
ال .د )١٦ ة ،ال أح ع ال ق ة ال خل إلى دراسة ال زع ال  ،م جهاز ت

رة امعة ال امعي    .م٢٠٠٣ ،ال
ل .د )١٧ ل  ة ،ال خل قا ة ال هلاك ة والاس اج ات العامة الإن س  ،على ال

رة عارف ،الإس اة ال   .١٩٧١ ،م
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٦٤٤ 

ة، دار  .د )١٨ عاص ولة ال ة في ال ف ة ال ل ة ال اه ن تق ل، الات ل  ال خل
ة ة الع ه   .ال

ة .د )١٩ ة الع ه ة، دار ال اس ج في ال ال ل، ال ل     .ال خل
،  .د )٢٠ ة ال ص عة العال ، ال ر س ن ال اد القان ،  ١٦م ش رح سع

ة  عة، س ا عة ال   .م١٩٤٩ال
ة .د )٢١ ة الع ه ، دار ال ر س ن ال اد القان ، م   .ال ص
اح .د )٢٢ ة ع ال ة ،ال ع اد ة الاق ق ال ة في ت اسة الإسلام  ،دور ال

ة ة ،القاه ة الع ه   .٢٠٠٦ ،دار ال
ة، دار  .د )٢٣ عة الأولي، القاه ولة، ال ازنة العامة لل ، ال اح ة ع ال ال ع

ة ة الع ه   .ال
ر  ،أن قاس جعف .د )٢٤ س ن ال س في القان ة ،ال ة الع ه  .١٩٩٥ ،دار ال
ة  ،أ محمد ح ش .د )٢٥ ل ال في والع ب ال الازدواج ال

ة  ة في الأن ف ةوال عاص ة ال اس ة ،ال ل ل ة دار ،دراسة ت ة الع ه  ،ال
٢٠٠٥.  

ة  ،أ محمد ش .د )٢٦ ف ة وال ل ال في والع ب ال الازدواج ال
ة عاص ة ال اس ة ال ة ،في الأن ة ،القاه ة الع ه ة  ،دار ال  .م٢٠٠٥س

في والع ب  .د )٢٧ ، الازدواج ال ة أ محمد ش ف ة وال ل ال ال
ة،  ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ل ل ة، دراسة ت عاص ة ال اس ة ال في الأن

٢٠٠٥. 
ي، د .د )٢٨ ه اس محمد ال ، دراسة  .إي ان رة الق ة علي دس قا ، ال سف ال ي

عة الأولي،   .٢٠١٣مقارنة، ال
اني .د )٢٩ ن الإدار  ، ال ح القان ة ،ةالقاه  ،ش ة الع ه   .١٩٩٩ ،دار ال
و  .د )٣٠ وت ب ة ،ث اس ة ،م١٩٩١عام  ،ال ال ة الع ه   .دار ال
ادة  .د )٣١ يل ال ، أث تع وت ع العال أح ة علي  ٧٦ث قا ام ال ر علي ن س م ال

ة،   ة الع ه ، دار ال ان رة الق  .٢٠٠٥دس
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٦٤٥ 

ة لل .د )٣٢ ائ اسة الق ، ال وت ع العال أح ة ث ه ا، دار ال رة العل س ة ال
ة،   ة، القاه  .٢٠٠٤الع

ار .د )٣٣ مة في  ،جاب جاد ن ال ال ة على أع ان ل ة ال قا لة لل س اب  الاس
ة ،م وال ة الع ه ة  ،دار ال عة الأولى س  .م١٩٩٩ال

ة علي دس  .د )٣٤ قا ع وال ل ال عي ل ار، الأداء ال ان جاب جاد ن رة الق
عة  ة،  ة الع ه ، دار ال  .١٩٩٩في م

ة علي دس .د )٣٥ قا ع وال ل ال عي ل ار، الأداء ال ان جاب جاد ن رة الق
، د ، تق ة،  .في م ة الع ه ، دار ال ا درو  .١٩٩٩إب

ال ال . د )٣٦ ة علي أع ان ل ة ال قا لة لل س اب  ار، الاس مة في جاب جاد ن
ة،  ة الع ه ة: دار ال ، القاه  .١٩٩٩م وال

ة  .د )٣٧ ة، س ا ق ي وال ع اء ال ف ار، الاس ة ١٩٩٣جاب جاد ن ه م، دار ال
ة   .الع

عل  .د )٣٨ ة لل ، م جامعة القاه ر س ن ال س في القان ار، ال جاب جاد ن
ح،  ف  .٢٠٠٧ال

ل .د )٣٩ ر ال ،جاس أح اله ل ال ة  ،ق م غ  ،م٢٠٠٢-١٩٧٢دراسة وثائ
ون جهة ال   .م

ة،  .د )٤٠ ة الع ه ة، دار ال ا ق مة ال اسي وال ام ال ال سلامة علي، ال ج
ة،   .٢٠٠٧القاه

ل .د )٤١ هان ح س أح خل ة ج ان ال ة  ة وال ف ل ال ، علاقة ال
ة ،العامة ة الع ه    .دار ال

اد ،رازحات د .د )٤٢ اد الاق رة ،م امعة ،الإس اب ال ة ش س   .١٩٨٩ ،م
ة،  .د )٤٣ ة الع ه ة، دار ال ة ال رة ل س انات ال سف، ال ي ي ح شل

ة،   .١٩٩٢القاه
اضة .د )٤٤ وؤف ق ،ح ع ة العامة ،وع ال ال وت ،ال د ،ب ل  .٢٠٠٨ ،دار ال
ل ،ح علي ع .د )٤٥ ةم ،وع أح الغف اس ات في ال ال  .م٢٠٠٤ ،اض
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٦٤٦ 

ر  .د )٤٦ ل دس اب في  ل ال ة ل اخل ة ال وع اللائ ه، م محمد أب ر عي  ل م خل
٢٠١٤. 

ل  .د )٤٧ ة وأص ة واللائ س ة لل ل ة  ، رؤ ان ال ل ل دور ال عي، تفع ل م خل
ة  ول وق ال ة ال ة: م " القاه ى في العال ارسة، دورة "أم  .٢٠١١/٢٠١٢ال

ة .د )٤٨ ة الع ه ، دار ال ة وال ان ب ال ل عي، حل ال ل م   .خل
از .د )٤٩ ة ،داود ال اب ة ال ا ق ر وال ة ،ال ة ،القاه ة الع ه - ١٩٩٧ ،دار ال

١٩٩٨.  
ده .د )٥٠ قلة ،رأف ف ق ال ة ال ة ،سل ة الع ه   .١٩٩٤عام  ،دار ال
س .د )٥١ ازنات ال ده، ال ررأف ف رة في دس ه ات رئ ال ل م، دار ١٩٧١رة ل

ة ة الع ه  .ال
ة، دار  .د )٥٢ ة ال ام ازدواج اله أة ن اصة ب وف ال اب، ال ح ال ر ف ع أن ر

ة ة الع ه  .ال
ة،  .د )٥٣ ف ة وال ل ال ادلة ب ال ة ال قا أ ال ان محمد رج الغالي، م رض

ة الع ه  .ةدار ال
ب .د )٥٤ ة العامة ،رفع ال ال ة ،ال ة ،القاه ة الع ه   .١٩٨٧ ،دار ال
اع .د )٥٥ ر  ،رم ال س ن ال ة العامة للقان ة ،ال ال عة ال ة  ،ال ه دار ال

ة   .١٩٨٣ ،الع
ة ال .د )٥٦ ن الإدار  ،ع اني (أسال الإدارة العامةال  ،القان عها  –ء ال خ

ادة الق أ س ن) الل ة دار ال ،ان س   .٢٠٠٠ ،م
اع .د )٥٧ ه ال ر  ،رم  س ن ال ة العامة للقان ة ،ال ة الع ه    .دار ال
اع .د )٥٨ ه ال ر  ،رم  س ن ال ة والقان اس ال ،ال ال ء ال ام  ،ال ال

ر ال  س عة جامعة ع ش ،ال   .م١٩٧٧ ،م
اي دور ال .د )٥٩ خ، ت ان  ة رم ه ة، دار ال ا ق ه في ال ة وأث ف ة ال ل

ة  .الع
ان محمد  .د )٦٠ ة ووسائل  خ،رم ان ل انة ال ا ال ة ل ل قات الع ال

ان  ل اءات ال ة،وج قاب ة، ال ة القاه ة الع ه   .٢٠٠٢ ،دار ال
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